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  مقدمة
ّ ونعوذ ƅʪ ،الحمد ƅ نحمده ونستعينه ونستغفره إنّ  ئات أعمالنا، من يهده  من شرور أنفسنا ومن سي

 ّ ّ  ،الله وحده لا شريك له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ  ،له الله فلا مضل  وأشهد أن
 ّ   عبده ورسوله. ادً محم

 M    ?   >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4L 102 : عمران [آل.[   

 M  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "   !    21         0  /  .  -  ,
    >  =        <  ;  :  98    7   6   5  4   3L 1 : [النساء.[  

 M  ¥¤     £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z   y  x  w   v  u

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦L 71 ـ 70 : [الأحزاب.[  
ّ  ،أصدق الكلام كلام الله تعالى ألا وإنّ  ّ ،  صلى الله عليه وسلم دوأحسن الهدي هدي محم ّ  ،الأمور محدēʬا وشر  وكل

ّ  ،محدثة بدعة ّ ،وكل ضلالة في النار ،بدعة ضلالة وكل   : ا بعدأم
قمت بدراستها و ، جمعت فيها معظم مسائلها، التعارض والترجيحفهذه مذكرة في أصول الفقه لمباحث 

ʭ،  دراسة Ϧصيلية مقارنة اتبعت فيها المنهج الآكادبمي ليكون مسلكا سهل المنال شكلا ومضمو 
  أسأل الله تعالى التوفيق والسداد ،وأن يجعل عملي خالصا لوجهه.  

التعارض  :الأول الفصل  

تراجم ʪب التعارض والترجيح: الأولالمبحث   

لتعارض لغة واصطلاحاتعريف ا :الثانيالمبحث   

التعارض والترجيح من دراسة القصد :الثالثالمبحث   
  ترتيب الأدلة: الرابعالمبحث 
شروط التعارض: امسالخالمبحث   

أقسام التعارض: السادسالمبحث   

طرق دفع التعارض: السابعالمبحث   

  حالة تعذر دفع التعارض :الثامنالمبحث 
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  الترجيح: الثاني الفصل
  ،وحكم العمل ʪلدليل الراجح واصطلاحا تعريف الترجيح لغة المبحث الأول: 

ذاهبالمبحث الثاني: شروط الترجيح، وحكم الترجيح بين الم  
  الترجيح طرق: الثالث المبحث
  تطبيقات فقهية  :الرابعالمبحث 
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مجموع طرق  : عبارة عن التعارض والترجيج يعد من مهمات أبواب أصول الفقه الذي هو إن مبحث
  .)1(كيفية حال المستدل đا، وكيفية الاستدلال đا، و  على سبيل الإجمال الفقه

ذلك ضمن و بينها  فيما تعارض الأدلة وكيفية الترجيج يشمل "كيفية الاستدلال": فقول الأصوليين
  ن.بين الأدلة في نظر اĐتهدي يقواعد وضوابط محكمة تزيل التعارض الظاهر 

ذلك و đا إلا ʪلترجيح لما كانت الأدلة الظنية قد تتعارض، فلا يمكن إثبات الأحكام و : قال التفتازاني
  .)2(للمقصود متممةمباحث التعارض والترجيح كانت فبمعرفة جهاته 

اعلم أن هذا من موضوع نظر اĐتهد وضروراته، لأن  :đذا الباب، فقال الطوفي قد نوه نجم الدينو 
ر، لئلا ϩخذ الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج اĐتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخ

وقد يعرض للأدلة التعارض ، ʪلأضعف منها مع وجود الأقوى، فيكون كالمتيمم مع وجود الماء
والتكافؤ، فتصير بذلك كالمعدومة، فيحتاج إلى إظهار بعضها ʪلترجيح ليعمل به، وإلا تعطلت الأدلة 

  .)3(شرطه فهذا الباب مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه، أو، والأحكام
 ا ضمنأذكره ،مسائلو من أحكام وقواعد  الفصللذلك كان من الواجب علينا بيان ما يتعلق đذا 

   المباحث الآتية.
تراجم ʪب التعارض والترجيح: الأول المبحث  

  :له عدة تراجم

التعارض والترجيحمنها:   
  ذكره جمع من الأصوليين منهم: الغزالي في المستصفى، و القرافي في شرح تنقيح الفصول (4).

 ومن المعاصرين:  عبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه(5)
."لأصولييناالتعارض والترجيح عند " :وسمى به مؤلفه ،محمد الحفناوي رلدكتو وكذلك ا  

التعادل والترجيحمنها: و   

                                                        
 .)1/80(المحصول للرازي)1(
 .)2/205(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني)2(
 .)673 /3(شرح مختصر الروضة)3(
 .)417( تنقيح الفصول، شرح )374( المستصفى )4(
 .)229( علم أصول الفقه )5(
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، زي في المحصولالرا :منهم ذكره جمع من الأصوليين بجمع الترجيح، ،التعادل والتراجيح :بلفطوكذا 

 والبيضاوي في المنهاج ، و ابن السبكي في جمع الجوامع (6).

الترجيحاتمنها: و   
 وهذه الترجمة للآمدي ذكرها تحت القاعدة الرابعة من منهجية بحثه(7).

 ومن الأصوليين من عبر عنه ʪلتراجيح كابن عقيل في الواضح(8)

المعارضة والترجيحمنها: و   
 وهو عند الحنفية(9).

تعارض، ولا تعارض من غير  هذه التراجم متلازمة؛ إذ لايمكن تصور ترجيح من غير أنلا يخفى و 
احة في ذلك.شتعادل وتساو للأدلة؛ لذلك وقع اختيار الأصوليين لواحد من تلك الألفاظ، ولا م  

وأركانهتعريف التعارض : الثاني المبجث  

واصطلاحاتعريف التعارض لغة : الأول المطلب  

تعريف التعارض لغة: ولالفرع الأ  
وعارضته مثل ما صنع، إذا أتيت  ،عارضت فلاʭ في السير، إذا سرت حياله: التعارض تفاعل، تقول
 وهذا هو القياس، كأن عرض الشيء الذي يفعله مثل ،ومنه اشتقت المعارضة ،إليه مثل ما أتى إليك

 عرض الشيء الذي أʫه(10).

                                                        
رج المنهاج لابن اج ش،الإđ)3/474(، تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي )5/377(المحصول للرازي )1(

،الغيث الهامع )8/119(ي، البحر المحيط للزركش)372(،، Ĕاية السول للإسنوي)503(،التمهيد للإسنوي)3/199(السبكي
 .)2/257(إرشاد الفحول ،)661(لابن العراقي 

 .)4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )2(
 .)2/350(الواضح في أصول الفقه ، لابن عقيل الحنبلي  )3(
  .)3/76(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. )2/205(شرح التلويح على التوضيح  )4(
. 
 .)4/272(مقاييس اللغة )1(
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يمنعك مما قصدته، ومنه سمي السحاب عارضا؛ لأنه يمنع عرض لي كذا إذا استقبلك ما  :تقولو  

M  [  Z  Y  X  W  :ومنه قوله تعالى ،شعاع الشمس وحرارēا من الاتصال ʪلأرض

   ̀ _  ^  ]  \L 11( ]24 : [الأحقاف(.  
تعريف التعارض اصلاحا: الثاني الفرع  

 تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (12).

:شرح التعريف   
والتحريم،  الوجوبلفين كحكمين مخت عام يشمل كل تقابل، فيدخل التقابل الواقع بين "ل" تقابقوله

  بين الدليلين.الواقع أقوال اĐتهدين، و  بينالواقع و 
  ين.الحكمين وتقابل أقوال اĐتهدتقابل  " تقابل الدليلين " :خرج بقولهو 
أن يدل أحد الدليلين على : المتعارضين الدليلين لبيان أنه يشترط في " على سبيل الممانعة " :قولهو  

فدليل الجواز يمنع  كأن يدل أحدهما على الجواز والآخر يدل على التحريم،  ،الآخر غير ما يدل عليه
  .)13(مقابل الآخر، ومعارض له، ومانع منه التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما

  أركان التعارض :المطلب الثاني
  .)14( تضادينمبل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين تقا ارضعالتركن 

  القصد من دراسة التعارض والترجيحو ، موارد التعارض :الثالث المبحث
  موارد التعارض: المطلب الأول

  : يحصل التعارض في أمور دون أمور أخرى، وذلك فيما يلي
  رواة.خلل بسبب ال ʪلنسبة إلى ظن اĐتهد، أو بما يحصل من التعارض يكون-1

  وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صحيحين فغير صحيح.
 ،ظواهرهاو  ،والسنة كنصوص الكتاب  الأدلة الظنية من الألفاظ المسموعة ىعل التعارضيرد -2

  .كأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص  والمعاني المعقولة
                                                        

 .)3/2(التقرير والتحبير شرح التحرير )2(
 .)2/258(، إرشاد الفحول للشوكاني)8/119(،البحر المحيط)4/1541(أصول الفقه لابن مفلح الحنبلي)3(
 .)5/2411(ملة ،المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور عبد الكريم الن)8/4126(ريرالتحبير شرح التح)4(
 .)3/77(كشف الأسرار )5(
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 لأنه لوو  ،طعاقن كذʪ لين يكو أحد القاطعين المتقاب لأنيها، يتصور التعارض ف الأدلة القطعية لا-3
  .وقع لاجتمع النقيضان أو ارتفعا

  .)15(بين القطعي والظني لتقدم القطعي  لا يقع التعارضو -4
  القصد من دراسة التعارض والترجيح :المطلب الثاني

  : ، منهاالمقصود من دراسة هذا الباب أمور
  .)16(منها ، وإبطال الباطلوغيرهالأدلة من ا تصحيح الصحيح -1
  صدا للتوسيعظنية ق جعلها أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل -2

  .)17( على المكلفين، لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل عليه
ترجيح بينها، أن الأدلة الظنية، قد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها، فوجب ال-3

  .)18(والعمل ʪلأقوى
  ترتيب الأدلة: الثالث المبحث

  : هجان مختلفانمناĐتهد  من حيث نظرترتيب الأدلة  علماء فيلل
  الأصوليين منهج: الأول المطلب

  وهو على مراتب:
  .ب على اĐتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماعيج: أولا
  .عهما دليل قاطاحد منو ن كل نة المتواترة، وهما على رتبة واحدة؛ لأثم ينظر في الكتاب والس: ʬنيا
  ثم ينظر في أخبار الآحاد: ʬلثا
  .ثم ينظر في قياس النصوص: رابعا

  .)19(طلب الترجيح : إن تعارض قياسان أو خبران، أو عمومان:  خامسا
  السلفأهل الحديث و  منهج : الثاني المطلب

                                                        
 .)8/167(و )124 /8(البحر المحيط  ،)3/682(شرح مختصر الروضة للطوفي  )1(
 .)8/119(البحر المحيط )2(
 .)8/119(البحر المحيط )3(
 .)8/119(البحر المحيط )4(
، )676-3/674(لروضةشرح مختصر ا ،)390-2/389(روضة الناظر لابن قدامة ، )375-374( المستصفى )1(

 .)374(المذكرة لمحمد الأمين الشنقيطي
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  تاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.الك: تيلآيرتبوĔا على النحو ا
  . )20(والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور ، وقد نقلت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم

  شروط التعارض: الخامس المبحث
  : شروط حصول التعارض بين دليلين

  تر.كالتعارض بين آيتين، أو بين آية وخبر متوا،  التساوي في الثبوت -1

   .بل يقدم الكتاب، الكتاب وخبر الواحد لا تعارض بينو 
  فلا تعارض بين النص والظاهر، بل يقدم النص.، التساوي في القوة -2
  فلا تعارض مع اتحاد الحكم. ، في الحكم اختلافهما -3
  فلو اختلف الوقت، فالمتأخر مقدم.، اتحاد الوقت-4
  فلو اختلف المحل فلا تعارض.، اتحاد المحل -5
فلو اختلفت جهة تعلق الحكم ʪلمحكوم عليه، فلا تعارض، مثل النهي عن البيع ، اتحاد الجهة -6

  .)21(بعد نداء الجمعة الثاني، مع الإذن فيه في غير هذا الوقت
  : تنبيه

واعلم أن الباحث في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروط : قال الزركشي
  .)22(فإذا لا تناقض فيها

أقسام التعارض: السادس حثالمب  
  .اوʪقيه منها لأن الأدلة أربعة، ثم يقع بين كل واحد ؛بحسب القسمة العقلية عشرةوهي 

لقياس، او  وبين الكتاب فيقع بين الكتاب والكتاب، وبين الكتاب والسنة، وبين الكتاب والإجماع،
اع ثة وبين الإجمهذه ثلافاس، والقيفهذه أربعة وبين السنة والسنة، وبين السنة والإجماع، وبين السنة 
  .والإجماع، وبين الإجماع والقياس، وبين القياس والقياس، فهذه ثلاثة

                                                        
 343-11/339(لفتاوى، ومجموع ا )1/219،2/21(للخطيب البغدادي ، والفقيه والمتفقه  )81(للشافعي الرسالة  )2(
أصول الفقه  ،معالم)4/600( الكوكب المنير  ، وشرح )66- 1/61، 2/284( لابن القيم علام الموقعينإ، و  )19/202،

 . )279(للجيزاني
 .)416(أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، لعياض السلمي ،)8/120(البحر المحيط )3(
 .)8/120(البحر المحيط)4(
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  : التعارض بين الكتاب والكتاب-1
على خاص،  مل عامبحفعه دلا حقيقة له في نفس الأمر، وإنما قد يظن التعارض بينه، ثم لا بد من و 

  .ير ذلك من التصرفاتأو مطلق على مقيد، أو مجمل على مبين، وغ
  : التعارض بين الكتاب والسنة-2

  .إن كان الخبر متواترا فالقول فيه كتعارض الآيتين
  .وإن لم يكن متواترا فالكتاب مقدم على ما سبق

  : التعارض بين الكتاب والإجماع-3
  إن ثبت عصمة الإجماع لم يتصور كالآيتين، وإلا فالكتاب مقدم.

  : قياسالتعارض بين الكتاب وال-4
  .الكتاب مقدم لعصمته دون القياس

  : سنتينبين التعارض ال-5
  .إن كانتا متواترين فكالكتاب بعضه ببعض

  .وإن كانتا آحادا طلب ترجيح إحداهما على الأخرى بطريقة
  .فإن تعذر فالخلاف في التخيير أو التساقط

  .وإن كان إحداهما متواترا والأخرى آحادا فالمتواتر
  : السنة والإجماع بين تعارضال -6

  .إن كاʭ قطعيين لم يكن التعارض بينهما كالآيتين
  .وإن كان الإجماع قطعيا مع خبر الواحد فالإجماع مقدم

  .وإن كان ظنيا مع خبر الواحد فقد تعارض دليلان
  : تعارض السنة والقياس-7

س جليا ففي تقديمه لا شك في تقدم قاطع السنة عليه، أما السنة غير المقطوع đا، فإن كان القيا
  .عليها وعكسه تردد، بناء على أنه دلالة لفظية، أو قياسية وإن كان غير جلي قدم الخبر

  : تعارض الإجماع والإجماع-8 
  .إن ثبت عصمتهما لم يتقدر التعارض بينهما كالآيتين
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النصي على ع الإجما  تقدمكوإن لم يثبت أمكن الجمع بينهما أو يرجح أحدهما بقوة مستنده أو صفته،  
  .القياسي، والنطقي على السكوتي، واللفظي الحقيقي على المعنوي

  : تعارض الإجماع والقياس-9
  .قدم ،إن ثبت عصمة الإجماع

  .وإن لم يثبت فهو تقدم الشبهي والطردي ونحوهما من الأقيسة الضعيفة
   .أما القياس الجلي مع الإجماع ففيه تردد

  : تعارض القياس والقياس -10
  .جليان أو خفيان أو أحدهما جلي دون الآخر إما 

  .فالجليان يستعمل بينهما الترجيح
  .وغير الجليين لا بد من الترجيح بينهما

  .)23( وإن كان أحدهما جليا قدم على غير الجلي
طرق دفع التعارض: السابع المبحث  

الطريق للوصول إلى اتفق العلماء على وجوب دفع التعارض بين الأدلة إن وجد، ولكنهم اختلفوا في 
  .)24( طريقة الحنفية، وطريقة الجمهور :هذا الهدف على طريقتين

  طريقة الحنفية: الأول المطلب
 بيان ذلك فيو لأدلة، امن  إما أن يقع بين النصوص الشرعية، وإما أن يقع بين غيرها عندهم التعارض

  .الفرعين الآتيين
   التعارض بين نصين :الأولى الفرع

لنسخ، ع، مبتدʪ ʩل الأربراحارض بين نصين شرعيين، فيسلك اĐتهد الترتيب الآتي في المإذا وقع التع
نهج حسب الم ذلكو  ،ثم ϥحد طرق الترجيح، فإن لم يمكن فالجمع بينهما، فإن تعذر فالتساقط

   التالي:
  النسخ :أولا

                                                        
 .)123-8/122(البحر المحيط )1(
جهله، لعياض  أصول الفقه الذي لايسع الفقيه ،)2/411(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )2(

 .)419(السلمي
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م أحدهما وϦخر الثاني، إذا ورد نصان متعارضان، بحث اĐتهد أولا عن ʫريخ النصين، فإذا علم تقد
  .)25( حكم ϥن المتأخر ينسخ المتقدم

)  (    *M  : تعالى قول الله : مثاله    '  &  %  $  #  "  ! L 
سواء كانت  عشرة أʮم،]، تدل بعمومها أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و 234 : [البقرة

  .حاملا، أو غير حامل
½  ¾  ¿  MÀ : تعالى قولهوفي    ¼  ÁÂ   Ä  Ã    Å   Æ Ç    ÈÉ          Ê           L 

وجها، أو عنها ز  نت متوفى]، تدل أن المرأة الحامل تنقضي عدēا بوضع الحمل، سواء كا4 : [الطلاق
  مطلقة، فحصل التعارض بين الآيتين في الحامل المتوفى عنها زوجها.

، فتكون ʭسخة في القدر  )26( رة عن الأولىوثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الآية الثانية متأخ
  .)27(الذي حصل فيه التعارض، فتصبح عدة المتوفى عنها زوجها منتهية بوضع الحمل 

   الترجيح: ʬنيا
طرق  دحإن أمكن، ϥ إذا تعارض النصان، ولم يعلم اĐتهد ʫريخهما، رجح أحدهما على الآخر،

  .الترجيح التي ستأتي
  : دليل الحنفية

في تقديم الترجيح على الجمع بين النصين ϥن الراجح ملحق ʪلمتيقن، فيعمل به، وأن العمل  او استدل
ʪلراجح واجب، وتركه خلاف المعقول والإجماع، وأن ترجيح أحد الدليلين على الآخر يمنع المعارضة 

تماثل، ولا أصلا؛ لأن الترجيح مبني على التعارض، والتعارض مبني على التماثل، وعند الترجيح فلا 

                                                        
 .)2/412(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي)1(
من "ى "، وفي رواية: اء الكبر ة النسقال ابن مسعود رضي الله عنه: "من شاء ʪهلته أن سورة النساء الصغرى  نزلت بعد سور  )2(

  )1/539(دسنن أبي داو  ، )4/1646(اء الصغرى بعد الأربعة أشهر وعشرا" (صحيح البخاريشاء لاعنته لأنزلت سورة النس
  .)3/256( للزيلعي ، وانظر: نصب الراية539 /1
خ، تمدوا على النسنفية اعن الحاتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ولك )3(

صول الفقه أ يالوجيز قانظر .لفظيا ة خصصت الأولى، وبقي الاختلاف اصطلاحياوقال الجمهور: ϥن الآية الثاني
 .)2/412(للدكتور محمد الزحيلي
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، فكأنه فقد يتعارض، وإنما يعمل ʪلأقوى ويترك الأضعف؛ لأنه في حكم العدم ʪلنسبة إلى القو 
  .)28(شرط التعارض أصلا 

  : الاعتراض على الدليل
اعترض عليهم ϥن العمل ʪلراجح الحقيقي واجب عقلا، ولا يصح تركه، أما التعارض الظاهري فلا 

معا، وأن التعارض من حيث الظاهر فقط، وقد تحقق التعارض بين  ترجيح، وإنما يعتبر الدليلان
الأقوى والأضعف ظاهرا، فإذا زال التعارض الظاهري، بقي معنا دليلان صحيحان، فيجب العمل 

  .)đ)29ما معا، ولا يجوز العمل ϥحدهما، وإهمال الآخر
من شرب العرنيين أبوال ، على ما ورد )30( »تنزهوا من البول« : حنيفة حديث  أبييمقدت: مثاله

  .)32(، لمرجح التحريم والحظر على الإʪحة، ولأن دفع الضرر أولى من جلب المنفعة)31(الإبل 
  الجمع : ʬلثا

يلين ن إعمال الدلصين؛ لأالن للتوفيق بين: إذا تعذر الترجيح بين النصين، لجأ اĐتهد إلى الجمع، أي
  الآخر.أولى من إهمالهما، أو إعمال أحدهما وإهمال 

  : مثاله
  الجمع بين العامين ʪلتنويع -1

  ، )33(»ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ϩتي ʪلشهادة قبل أن يسألها«: قوله صلى الله عليه وسلم
خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلوĔم، ثم الذين « : -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

  .)34(»يستشهدوا يلوĔم، ثم يخلف قوم يشهدون قبل أن
عباد، لاأو في حقوق  ،فالحديث الأول يجيز قبول الشهادة قبل الطلب والسؤال، سواء في حقوق الله 

  .ويثني على ذلك ʪلفضل الكبير
                                                        

ول الفقه للدكتور محمد الوجيز قي أص) ،39 /3( )3/39()، التلويح على التوضيح 189 /2( )2/189(فواتح الرحموت )1(
 .)2/413(الزحيلي

 .)2/413( د الزحيليالوجيز قي أصول الفقه للدكتور محم )2(
 .)280(رقم )1/318( انظر إرواء الغليل صحيح، ، وقال الألباني:)459( رقم )1/231( أخرجه الدارقطني )3(
  .)1671( رقم )3/1296(ومسلم  ،)1501( رقم )2/130(أخرجه البخاري  )4(
 .)2/413( الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )5(
 .)1719( رقم )3/1344(مسلم  أخرجه )1(
 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ،)2534( رقم )4/1963(مسلم  أخرجه )2(
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دل على يح، مما القد والحديث الثاني لا يجيزها أصلا قبل الطلب؛ لأĔا وردت في معرض الذم و 
  .استنكارها ورفضها

 بحمل الأول على نوع من الحقوق، وهي حقوق الله تعالى فقط، وتكون الشهادةويجمع بين الحديثين 
  .)35(حسبة، ويحمل الحديث الثاني على نوع آخر، وهي حقوق العباد

   الجمع بين النصين المطلقين ʪلتقييد -2
النهي و تعفف، م، فيقيد الأمر فقيرالا تعط : أعط فقيرا، ويقول مرة أخرى :أن يقول شخص

  ʪلمتسول.
  الجمع بين الخاصين ʪلتبعيض -3
ه حال لى إعطائ، فيحمل الأمر عزيدالا تعط : ، ويقول مرة أخرىزيداأعط : أن يقول شخص 

  الاستقامة، والنهي على منع الإعطاء حال الانحراف.
   الجمع بين العام والخاص ʪلتخصيص -4

ام على ]، فإنه نص ع228 : [البقرة ML  K  J     I  HM  L  : قوله تعالى
لمطلقات خصص ʪ لكنهوجوب العدة على كل مطلقة، سواء وقع الطلاق قبل الدخول đا أو بعده، و 

M V  U  : قبل الدخول بقوله تعالى   T  S  R  Q W   X     Y  Z   [ 
   cb  a  ̀   _   ̂   ]  \L ]ويبقى العام معمولا به فيما وراء ]،49 : حزابلأا

  الخاص.
  ومقيد نصين مطلقبين الجمع -5

  .مل المطلق على المقيدبح وذلك
M  m  l  : ]. مع قوله تعالى3 : [المائدة M     $  #  "  !L : قوله تعالىكما في       k  j  i

  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  nL فاللفظ 145 : [الأنعام ،[
  .)36(و الدم المسفوح فقطالمطلق "الدم" محمول على المقيد "دما مسفوحا"، ويكون الدم المحرم ه

  تساقط الدليلين: رابعا
                                                        

اية السول Ĕ، )5/407(، وانظر المحصول للرازي)2/414(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )3(
 .)376(للإسنوي

 .)415-2/414(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )1(
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ثم يلجأ  ،همالتعارض يلينإذا تعارض الدليلان، وتعذر النسخ والترجيح والجمع، فيحكم بتساقط الدل
  .اĐتهد إلى الاستدلال بما دوĔما في الرتبة

  .فإذا تعارضت آيتان ترك الاستدلال đما إلى السنة
س اأو إلى القي به، لى الاستدلال بقول الصحابي عند من يحتجوإذا تعارض حديثان عدل عنهما إ

  .والاستحسان؛ لتعذر العمل ʪلأعلى بسبب تعارضه مع غيره
سقط حكم الدليلين لتعذر العمل đما وϥحدهما  -التاريخ– وإن لم يعلم: قال عبد العزيز البخاري

ولا ضرورة في  ،لا يمكن بلا مرجح عينا؛ لأن العمل ϥحدهما ليس ϥولى من العمل ʪلآخر والترجيح
  .)37(العمل أيضا لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهما فلا يجب العمل بما يحتمل أنه منسوخ

  : الدليل
 يوجد دليل ، فإن لمها نصالعمل ϥحد المتعارضين ترجيح من غير مرجح، فكأن الواقعة لم يرد فيأن 

  .ى الحكم علشيء، كأنه لم يرد فيه دليل أصلاأدنى وجب العمل ʪلأصل العام في ذلك ال
  :مثال العمل ʪلأدنى

@   M B  Aالتعارض بين الآيتين والمصير إلى السنة قوله تعالى  مثال -1    ?  >C  L  :المزمل]
̄      M ] وقوله عز وجل 20   ®  ¬   «  ª  ©L  :فإن الأول 204[الأعراف [

ه في الصلاة ʪتفاق أهل التفسير وبدلالة السياق، والسياق بعمومه يوجب القراءة على المقتدي لورود
الثاني ينفي وجوđا عنه إذ الإنصات لا يمكن مع القراءة وأنه ورد في القراءة في الصلاة أيضا عند عامة 

من كان له إمام فقراءة « صلى الله عليه وسلمأهل التفسير فيتعارضان فيصار إلى الحديث وهو قوله 
  .)39( )38(»ةالإمام له قراء

أحدهما رواه النعمان بن بشير رضي  :ما ورد في السنة من حديثين متعارضين في صلاة الكسوف-2
كان يصلي في كسوف الشمس كما تصلون ركعة « :الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

  .)40( »وسجدتين
                                                        

..)207-2/206( شرح التلويح، وانظر )3/78(ف الأسراركش  )2(  
، قال ضي الله عنهر ، من حديث جابر )849(رقم  )2/33(، وابن ماجه )1233(رقم  )2/107( الدارقطني  أخرجه )1(

 .)500(رقم  )2/268(الألباني: حسن، انظر إرواء الغليل 
 .)3/79(كشف الأسرار )2(
 .)1940(رقم  )1/330(ʬرأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآ)3(
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أربع ركعات لكسوف صلى ا« :صلى الله عليه وسلم والثاني روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول
  .)41(»في ركعتين وأربع سجدات 

يام واحد  حد مع قع وافالتعارض في كيفية صلاة الكسوف في كل ركعة بركوعين مع قيامين أو بركو 
ا، وأخذوا عمل đما الكبقية الصلوات، ولا مرجح عند الحنفية لأحد الحديثين على الآخر، فتركو 

  الصلوات. ʪلقياس، وهو قياس صلاة الكسوف على بقية
  : ومثال العمل ʪلأصل

،ولا )43(، وعن ابن عباس أنه طاهر)42(ما ورد في الآʬر في حكم سؤر الحمار، فعن ابن عمر أنه نجس
  مرجح لقول أحدهما، فترك الحنفية العمل ʪلأثرين، وعملوا بمقتضى الأصل في الماء، وهو أنه طاهر.

  التعارض بين دليلين غير نصين: الثاني الفرع
ك كما لو ورد التعارض بين قياسين، فيجب على اĐتهد أن يرجح بينهما ϥحد مرجحات وذل

كالترجيح ʪلعلة المنصوصة على العلة المستنبطة بطريق المناسبة مثلا، فإن لم يكن هناك   ،القياس
  .)44(مرجح، لزم اĐتهد أن يتحرى بما يشهد له قلبه، وتطمئن به نفسه  

  لجمهور في دفع التعارضطريقة ا : الثاني المطلب
بين التعارض في  فريقإذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى الت

  .)45(النصوص والتعارض في الأقيسة
  عند الجمهور التعارض بين النصوص: لالأو  الفرع

  .لتعارضا دفعلإذا تعارض نصان بحسب الظاهر عند اĐتهد، فيجب عليه البحث والاجتهاد 
وفق المنهج  ه، وذلكشريعتوللوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيها للشارع الحكيم عن التناقض في 

  : التالي

                                                        
 . )1065(رقم  )2/40(أخرجه البخاري)4(
 .)304(رقم  )1/35(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)5(
 .أجد من خرجه لم )6(
،  )2/189(وت)، فواتح الرحموت على مسلم الثب136 /3( )3/136(، تيسير التحرير )4/76(كشف الأسرار )7(

- 2/415(للدكتور محمد الزحيلي الوجيز قي أصول الفقه، )275(رشاد الفحول ، إ )44- 2/40(التلويح على التوضيح 
416(. 

 .)2/416(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )1(
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  الجمع بين النصين : أولا
ولو من بعض الوجوه  إذا تعارض نصان بحسب الظاهر، فيعمل اĐتهد للجمع؛ لأن العمل ʪلدليلين

  .)46(وإهمال الآخر خير من العمل ϥحدهما
  : الدليل

الأصل في الدليلين إعمالهما، وعند الجمع بين الدليلين يزول التعارض الظاهري، وكان هذا بياʭ  أن
للمراد من النصين؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما، حتى لو كان أحد الدليلين من السنة، والآخر 

  .)47(من الكتاب على الأصح
  : مثاله

  .đما معا ʪلتبعيضالجمع بين الدليلين والعمل  -1
  : وذلك في حالات ثلاث

عمل đما من عذر، فيما متأن يكون حكم كل من الدليلين المتعارضين قابلا للتبعيض، فالعمل đ -أ
سم ار، فتقدعلى  كوضع اليد من اثنين،  بعض الوجوه، فيكون قد عمل بكل واحد في بعض الحكم

  بينهما.
ليلين، ϥن مل ʪلدة، فيععددا، ϥن يحتمل أحكاما كثير أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مت -ب

  .يثبت بكل واحد منهما بعض الأحكام
، فإنه معارض لتقريره  )48(»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد« : مثل قوله  صلى الله عليه وسلم

لى صلى الله عليه وسلم  لمن صلى في غير المسجد مع كونه جارا ، فهذان الحديثان يشتملان ع
أحكام متعددة، فالحديث الأول يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلة، والحديث الثاني 

  يحتمل ذلك أيضا، فيحمل الأول على نفي الكمال، والثاني يحمل على الصحة.
يعمل đما  هما ϥنجمع بينفيمتعلقا ϥفراد كثيرة، : أن يكون حكم كل من الدليلين عاما، أي -جـ

  .لآخرلبعض اخر ʪا على الأفراد، فيتعلق حكم أحدهما ʪلبعض، ويتعلق حكم الآمعا بتوزيعه
  :مثاله

                                                        
 .)417-2/416(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )2(
 .)2/417(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )3(
 .)183(رقم )1/332(، قال الألباني: ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة)1552(رقم )2/392( أخرجه الدارقطني)1(
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* M  : قوله تعالى     )   (   '  &  %  $  #  "  !L البقرة]:  
½  ¾  ¿  M  Á  À  : ]، مع قوله تعالى234   ¼L ]ل الأولى ]، فتحم4 : قلطلاا

  ملات.لى الحاعنية لحاملات، وتحمل الثاعلى بعض الأفراد، وهن المتوفى عنهن أزواجهن غير ا
M  ³  ²  : قوله تعالىومثل     ±  °    ¯  ®´  ¶  µ  ¸    ¹   º  

 »L مع قوله تعالى180 : [البقرة ،[ :  Mf   e   d   cg  h    j  i 

 kL ت المواريث، [النساءʮ11 : إلى آخر آ[.  
  .فالآية الأولى توجب الوصية للوالدين والأقارب ʪلمعروف 

والآية الثانية توجب للوالدين والأقارب حقا من التركة بوصية الله تعالى، لا بوصية المورث، فهما 
متعارضتات ظاهرا، ويمكن التوفيق بينهما ʪلجمع ϥن يراد ϕية سورة البقرة الوالدان والأقربون الذين 

والجد ʪلأب، والآية  منعوا من الإرث بسبب كاختلاف الدين، أو حجبوا ʪقرب كالإخوة ʪلأبناء،
  .)49(الثانية يراد đا الوالدان والأقربون الوارثون فعلا

  الترجيح بين الدليلين: ʬنيا
إذا تعذر الجمع بين الدليلين فذهب الجمهور إلى العمل لترجيح أحد الدليلين على الآخر ϥحد 

  .)50(المرجحات ، ويعمل اĐتهد بما اقتضاه الدليل الراجح
  النسخ ʬلثا

ذا تعذر الجمع بين الدليلين، أو ترجيح أحدهما، لجأ اĐتهد إلى طريقة النسخ، إذا كان مدلولهما قابلا إ
  .)51( خر ʭسخا للمتقدمأللنسخ، وعلم تقدم أحدهما، وϦخر الآخر، فيكون المت

  تساقط الدليلين : رابعا
يلان ار الدلخ، صنسال إذا تعذرت الوجوه السابقة في دفع التعارض من الجمع أو الترجيح أو

  .فيها ة لا نصواقعمتعارضين، فيترك العمل đما معا، ويبحث اĐتهد عن دليل آخر، وكأن ال
  .)52("وهذه صورة فرضية لا وجود لها" : قال الشيخ عبد الرحمن خلاف رحمه الله تعالى

                                                        
السول  ايةĔ ،)407-5/406(ول للرازيالمحص ، وانظر)418-2/417(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )1(
 .)150-8/148(البحر المحيط، )376(
 .)2/418(يليالوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزح )2(
 .)2/418(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )3(
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  التعارض في الأقيسة : الثاني  الفرع
  Đتهد أحد ان يرجح ، ϥارض بين الأقيسة المتعارضةاتفق الجمهور مع الحنفية في طريقة دفع التع

  .)53(الأقيسة ϥحد الترجيحات ، كالترجيح ʪلعلة المنصوصة على العلة المستنبطة ʪلمناسبة وغيرها
والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها من التنبيهات واستصحاب الأحوال، كما إذا تعارض  : قال الطوفي 

  )54(فللمجتهد ترجيح ما أدى اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك ..أصلان، فرجحنا أحدهما، 
   في طرق الترجيح نوع الخلاف :الثالث المطلب

  .)55(الخلاف معنوي، وهو ظاهر
  حالة تعذر دفع التعارض: الثامن المبحث

إذا تعذر دفع التعارض بين الأدلة النصية، أو الأقيسة المتعارضة، ويسمى التعادل في نفس الأمر ، 
تلف الجمهور في بيان الحل للمجتهد الذي عجز عن الترجيح، وتحير، ولم يجد دليلا آخر، فقد اخ

  .)56(وذلك على عدة آراء
  .سيند القياϥن يختار اĐتهد العمل ϥحد النصين أو أح، الأول: التخير المذهب 

  .التساقط  الثاني: المذهب
صلية لأاأو البراءة  ع إلى العموم،كالبينتين إذا تعارضتا مع طلب الحكم من موضع آخر كالرجو 

  .الثالث: التفصيل المذهب
  . فيتخيرياسينق  فإن كان التعارض بين حديثين، تساقطا، ولا يعمل بواحد منهما، أو بين 
  .الوقف الرابع: المذهب 

  .الأخذ ʪلأغلظ الخامس: المذهب
  .ʪلتوزيع والقسمة السادس: المذهب

                                                                                                                                                                             

 .)419-2/418(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي ،)232(علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف )4(
ا، Ĕاية وما بعده )2/310،361(، جمع الجوامع والبناني )5/506،742(، المحصول )2/395(المستصفى )5(
 .)2/419(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي، )421(، شرح تنقيح الفصول )3/191(لسولا
 )3/689(شرح مختصر الروضة  )6(
 .)5/2416(المهذب في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النملة )5(
  .)2/419(الوجيز قي أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي )1(
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ع الرجوع متحريم ة أو الجبات، والتساقط عند تعارض الإʪحالتخيير في الوا السابع:المذهب  
  .إلى البراءة الأصلية

  .يقلد عالما أكبر الثامن: المذهب 
  )57(يصبح الأمر كالحكم قبل ورود الشرع التاسع: المذهب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثاني الفصل
  الترجيح 

  لراجحا،وحكم العمل ʪلدليل  واصطلاحا تعريف الترجيح لغة المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: شروط الترجيح، وحكم الترجيح بين المذاهب

  الترجيح طرق: الثالث المبحث
  تطبيقات فقهية  :الرابعالمبحث 

                                                        
 )5/507،517،546(، المحصول )2/853(، المعتمد  )4/612(شرح الكوكب المنير ، )8/129 (البحر المحيط )2(

 .)2/420( مد الزحيليلمحالوجيز 
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  لراجحا،وحكم العمل ʪلدليل  واصطلاحا تعريف الترجيح لغة : الأول المبحث
ي يعد جيح الذلتر حي ليشتمل هذا المبحث على مطلبين؛ الأول خاص ʪلتعريف اللغوي والاصطلا

يان آراء بع ملراجح، دليل ااص بحكم العمل ʪلخ والثانيمن لوازم تساوي الأدلة وتعارضها الظاهري، 
ح مطلوب ل الراجلدليʪالعمل أن ، مع الأدلة والمناقشة ثم الترجيح، مع بيان الأصوليين في ذلك

  شرعا.
  واصطلاحا تعريف الترجيح لغة : الأول المطلب

لغة تعريف الترجيح: لأولا الفرع  
جيح بمعنى التمييل.فيكون التر  مأخوذ من رجحان الميزان، وهو ميلان إحدى الكفتين، رجح مصدر  

 و من معاني الرجحان الرزانة و الزʮدة(58).

تعريف الترجيح اصطلاحا : الثاني الفرع  
  الآخر. ه وإهمالبعمل اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب الهو 

  .)59(وهو للآمدي
  : شرح التعريف

                                                        

 .)2/409( مقاييس اللغة ،)1/3641(للجوهري الصحاح)1(
 .)4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2(
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الآخر ليس و صالح  أحدهما احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة، أو "اقتران أحد الصالحين" : قوله
  ن أو أحدهما.للأمري حيةبصالح، فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض ولا تعارض مع عدم الصلا

ا يطلب عند جيح إنمإن التر فالصالحين اللذين لا تعارض بينهما، احتراز عن  "مع تعارضهما" : قولهو 
  .التعارض لا مع عدمه

متعارضين مع اس، وللالقي للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في أصل: وهو عام
  ʫ.إثباالتنافي في الاقتضاء كالأدلة المتعارضة في الصور المختلف فيها نفيا و 

احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر  "يوجب العمل ϥحدهما وإهمال الآخربما " : قولهو 
  .)60(من الصفات الذاتية أو العرضية، ولا مدخل له في التقوية والترجيح

:مثاله   
   )61(»إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين« : تقديم حديث

لاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ث« النهي على حديث النهي عن الصلاة في أوقات 
ʭʫأن نصلي فيهن أو نقبر فيهن مو ʭ63( )62( » ..وسلم ينها(.  

حكم العمل ʪلدليل الراجح: الثاني المطلب  
:ن في ذلك على مذهبينو اختلف الأصولي   

:المذهب الأول   
   واجبالعمل ʪلدليل الراجح 

  .)64(وهو قول الجمهور
  : الأدلة

  : لياستدلوا بما ي
  .لظنينح من اإجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراج -1

                                                        
 .)4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )1(
 .)2/57( البخاري أخرجه )2(

 .رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهنيمن حديث  ،)831(رقم) 1/568(مسلم أخرجه )3(

 .)435(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )4(
 .)8/145(، البحر المحيط )3/679(،شرح مختصر الروضة)4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )5(
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إنما « :   : في قولههريرةعلى خبر أبي  التقاء الختانينوذلك كتقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها في 
   . )65(»الماء من الماء

على ما رواه أبو  )66(»و صائميصبح جنبا وه «أنه كان  صلى الله عليه وسلموما روت عن النبي 
؛ لكوĔا أعرف بحال  )67(»من أصبح جنبا فلا صوم له«"  : صلى الله عليه وسلمهريرة من قوله 

  . صلى الله عليه وسلمالنبي 
وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منها، ومن فتش عن 

علم علما لا يشوبه ريب أĔم كانوا يوجبون العمل ʪلراجح من  أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداēم
  .)68(الظنين دون أضعفهما

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب « : الشارع نص على اعتباره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلمأن -2
 الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم ʪلسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة

  .)70(ʪلترجيح . الحديث فهذا تقديم للأئمة في الصلاة )69(»
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا على  صلى الله عليه وسلمويدل على ذلك أيضا تقرير النبي -3

  .)71(ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض 
صل تنزيل والأ،ولأنه إذا كان أحد الدليلين راجحا، فالعقلاء يوجبون بعقولهم العمل ʪلراجح-4

 ما رآه المسلمون«: صلى الله عليه وسلمولهذا قال النبي ،التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية
  . )73( )72(»فهو عند الله حسن حسنا

                                                        
 .)343(رقم )1/269(  أخرجه مسلم )6(
 .)2388(اود رقم، قال الألباني: صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن أبي د)2388(رقم )2/312( أبو داود أخرجه )1(
إسناده  رʭؤوط:، قال محققه  شعيب الأ)3500(رقم )8/270(،وابن حبان)25509(رقم )42/327( أحمد أخرجه )4(

 . صحيح على شرطهما
البحر المحيط  ،)3/679(لروضةشرح مختصر ا ، وانظر)240-4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )2(
)8/145(. 
 . )673(رقم  )1/465(مسلم أخرجه)3(
 .)3/679(شرح مختصر الروضة )4(
 .)4/240(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )5(
صل ألا ،و  حإسناده صحياني:عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،قال الألب علىموقوفا )3600(رقم)6/84( أحمد  أخرجه )6(

 .)533(رقم )2/17(،انظر السلسلة الضعيفةوإنما ورد موقوفا على ابن مسعود،له مرفوعا



 

 

24 

.المرجوح ، ويجوز العمل ʪلدليلواجبب ليس العمل ʪلدليل الراجح:المذهب الثاني  
 وهو قول الباقلاني(74).

  : الأدلة
   :استدلوا بما يلي

́    M  : قوله تعالىب-1   ³   ²L ]لاعتبار مطلقا من غير  ] 2 : الحشرʪ أمر
  .)75(تفصيل
  : الجواب

  لترجيح، فإن لعمل ʪاوجوب ʪلنظر والاعتبار، وليس فيها ما ينافي القول ب الأمر الآية غايتهاأن 
  .)76(إيجاب أحد الأمرين لا ينافي إيجاب غيره

والدليل المرجوح  ،)77( »نحن نحكم ʪلظاهر، والله يتولى السرائر« : صلى الله عليه وسلمقوله وب -2
  .)78(ظاهر فجاز العمل به

  : الجواب
الخبر يدل على جواز العمل ʪلظاهر، والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه على الآخر ومع وجود  أن

كون ظاهرا الدليل الراجح، فالمرجوح المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجح، فلا ي
  .)79(فيه
فهو أن الأمارات الظنية المتعارضة لا تزيد على البينات المتعارضة، والترجيح غير  : أما المعقول-3

  .)80(معتبر في البينات، حتى أنه لا تقدم شهادة الأربعة على شهادة الاثنين
                                                                                                                                                                             

 .)4/240(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )7(
 .،)3/679(،شرح مختصر الروضة )4/239(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )9(
 .)4/240(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )1(
 .)4/241(ل الأحكام للآمدي الإحكام في أصو  )3(
لم ف الحجاج المزي، لحافظ أʪاعنه  وسألت ،ولم أقف له على سند ،هذا الحديث كثيرا ما يلهج به أهل الأصولقال ابن كثير : )4(

فة الطالب بمعرفة تح:  نظر:.ا ع"وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بنحو مما أسم ،لكن له معنى في الصحيح ،يعرفه
  .)146-1/145(، لابن كثير أحاديث مختصر ابن الحاجب

 .)4/241(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )5(
 .)4/241(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )6(
 .)3/679(،شرح مختصر الروضة )4/241(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )7(
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  : الجواب
أي لاثنين على ر الى قول بعة علا نسلم امتناع الترجيح في ʪب الشهادة، بل عندʭ يقدم قول الأر أننا 
  لنا.

وإن سلمنا أنه لا اعتبار ʪلترجيح في ʪب الشهادة، فإنما كان لأن المتبع في ذلك إنما هو إجماع 
  .)81(الصحابة، وقد ألف منهم اعتبار ذلك في ʪب تعارض الأدلة دون ʪب الشهادة

  : الترجيح
جماع من الإ دلتهمألفريق الأول لقوة وهو مذهب ا العمل ʪلدليل الراجح واجبالذي يظهر أن 

راجح على قديم المن ت وكذلك مما ثبت من السنة من حيث المعنى ،العملي للصحابة رضي الله عنهم
  المرجوح في الأدلة وفي غيرها.

حكم الترجيح بين المذاهبشروط الترجيح، و : نيالثا المبحث  

شروط الترجيح :المطلب الأول  
 الأدلة. أن يكون بين :الأولالشرط 

  .الترجيح  فالدعاوى لا يدخلها
وانبنى عليه أنه لا يجري في المذاهب، لأĔا دعاوى محضة تحتاج إلى الدليل والترجيح بيان اختصاص 

  .)82(الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلا
  وفي هذه المسألة خلاف سيأتي ذكره في المطلب الثاني.

  هر.قبول الأدلة التعارضَ في الظا :الثانيالشرط 
   : وينبني عليه أمور  

  في القطعيات. لترجيحأنه لا مجال ل : الأول
المتواترة  الأخبارو حته صلأن الترجيح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن 

تعارض بين  إنما هوفمين مقطوع đا فلا يفيد الترجيح فيها شيئا وما يوجد من ذلك في كتب المتكل
  .دليل وشبهه

  .ارتينإن الظنيات لا تتعارض، والمراد به اجتماع ظنين بحكم واحد ϥم :الثاني

                                                        
 .)4/241(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  )1(
 .)8/147(حر المحيط الب )2(
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  .)83(،عند من يقول بهوالأمور العقدية  في العقلياتالتقليد  في مسألةلا مجال له  : الثالث
  أن يقوم دليل على الترجيح :الثالثالشرط 

وʫبعهم في "المحصول " وشرطوا أن لا وهذا على طريقة كثير من الأصوليين، لكن الفقهاء يخالفوĔم  
يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن، ولو من وجه، امتنع، بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من 

  )84(إلقاء أحدهما، والاستعمال أولى من التعطيل 
  . الجمهور والحنفيةد نبين الأدلة ع طرق دفع التعارضالخلاف في قد تقدم و 

  لالتي لا تستق- في الرجحان دةأي الزʮ- جح ʪلمزيةأن يتر  : الشرط الرابع

   : على قولينالترجيح ʪلدليل المستقل؟ اختلفوا في و  
  الجواز. : الأول

  كالمزية، بل أولى، فإن المستقل أقوى من غير المستقل .
  .المنع : والثاني

  .واختاره القاضي وعزاه إلى الأكثرين 
  س وصفا له.لأن الرجحان وصف للدليل، والمستقل لي

  ترجيح.طريق البه لا ʪطل لا ترجيح فيه، وإن كان فوقه فهو مستمسك ب ولأنه إن كان دونه فهو
ن أثره مثل لألزائد، قط اسوإن كان مثله رجع البحث إلى الترجيح ʪلعدد، ولأن الأدلة إذا تماثلت 

  الأول، وإلا يلزم اجتماع المثلين.
يمكن  ليل، فإنه لالاف الد، بخستغنى عنها لا اتصال لها ʪلدليلوالفرق بينه وبين المزية أن الفضلة م

  الاستغناء عنه .
والصحيح الأول، بناء على رجوعه إلى أوصاف لا إلى ذوات، وهو كثرة النظائر، : قال الزركشي

ولهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لاستقل ،وكثرēا وصف في الدليل، ولأن المزية أيضا مستغنى عنها 
يلزم اجتماع المثلين، ممنوع، بل التقوية ترجع إلى الترجيح ϥوصاف لا بذوات، وهو كثرة  : النافيوقول 

                                                        
 .)148-8/147(البحر المحيط )1(
 .)149-8/148(البحر المحيط )2(
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النظائر، فإن ذلك وصف في الدليل، وكأʭ رجحنا ʪلتأكيد لا ʪلتأسيس، لأن التأكيد يبعد احتمال 
  .)85(اĐاز

  : ثمرة الخلاف
   : ئل كثيرةفي هذا الأصل مسا انبنى على هذا الخلاف: قال الزركشي

، الظن الواحد قوى مننين أأنه يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عندʭ، خلافا للحنفية، لأن الظ : منها
  فيعمل ʪلأقوى.

ق لتواتر فالتحب من ار قر ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواية، لأن العدد إذا كث :ومنها
  الف.لهذا وافق هنا من خبتقديم المتواتر على الآحاد والخلاف في هذا أضعف و 

ه، ون الترجيح بالأكثر  ليهالذي ذهب إ :ونقل إمام الحرمين عن بعض المعتزلة المنع، كالشهادة، وقال
  لأنه يورث مزيدا في غلبة الظن.

   : أنه إذا انضم إلى أحد الخبرين قياس، قال إمام الحرمين : ومنها
  . فالذي ارتضاه الشافعي تقديم الحديث الموافق للقياس

يان إلى ضففالمسلكان ي لا مرجح به، لأنه ظن مستقل فتساقطا، ويرجع إلى القياس، : وقال القاضي
عمل ʪلقياس يالقاضي فياس حكم القياس، ولكن الشافعي يرى تعليق الحكم ʪلخبر الراجح بموافقة الق

  ويسقط الخبر .
  .)86(أن يكون أحد الخبرين أقرب إلى القواعد : ومنها

حكم الترجيح بين المذاهب : نيالمطلب الثا  
  .يلك بدلمدخل في المذاهب من غير تمس فهل لهاختص الترجيح ʪلأدلة الظنية،  إذا

  .عكسمذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو غيره أو ʪل: كأن يقال 
  : اختلفوا في ذلك
عتبار في ترجيح الأدلة بل الا أنه لامدخل له في المذاهب اĐردة عن الدليل،: المذهب الأول

  .)87(وهو قول الجمهور الظنية.
                                                        

 .)149-8/148(البحر المحيط )1(
 .)155-8/153(البحر المحيط )2(
البرهان  شرح في البيانو  التحقيق، )3/682(شرح مختصر الروضة ،)309(المسودة لآل تيمية،)2/181(البرهان للجويني)1(

 .)347( اويالأصول لعلاء الدين المرد علم وēذيب المنقول تحرير ،)4/1583(، أصول)4/243( للأبياري
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  : الأدلة
أن المذاهب لتوافر اĔراع الناس إليها وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح  -1

  .)88(في الشرائع
  .يحالترج نية تقبلهذا ضعيف، لأن اĔراع الناس إليها لا يخرجها عن كوĔا ظأن  : الجواب

نسلم أĔا تشبه الشرائع، ولئن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح ʪعتبار ما  ولا
  .)89(اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق جميعها قاطعا

لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت الناس ولم يستقر أحد على مذهب، إذ كان كلما  -2
دخل فيه وترك مذهبه، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل كما في ترجيح ظهر له رجحان مذهب 

  .)90(البينات
، واللازم منه ملتزم، وكل من ظهر له رجحان مذهب، وجب عليه أيضا هذا ضعيفأن  : الجواب

  .)91(الدخول فيه، كما يجب على اĐتهد الأخذ ϥرجح الدليلين 
 في بعض و مصيبطأ ولا في الصواب، بل هأن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخ -3

  المسائل، مخطئ في بعضها. 
  ب في بعض والصوا لخطأوعلى هذا، فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين ا

  )92( الصور، أو بين خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا

  ب.أنه يقع الترجيح بين المذاه: الثانيالمذهب 
  .)94(واختاره نجم الدين الطوفي، )93( المعتزلي عبد الجباروهو قول  

  : الأدلة

                                                        
 .)4/622(شرح الكوكب المنير، )8/4147(، وانظر التحبير شرح التحرير )3/683(شرح مختصر الروضة )2(
 .)4/623(شرح الكوكب المنير، )8/4148(، التحبير شرح التحرير )3/683(شرح مختصر الروضة )3(
 .)4/623(شرح الكوكب المنير، )8/4148(، التحبير شرح التحرير3/683(شرح مختصر الروضة )4(
 .)4/623(شرح الكوكب المنير، )8/4148(، التحبير شرح التحرير )3/684(شرح مختصر الروضة )5(
 .)4/624(شرح الكوكب المنير، )8/4148(، التحبير شرح التحرير )3/684(شرح مختصر الروضة )1(
  ..)4/622(شرح الكوكب المنير، )3/682(شرح مختصر الروضة،)182 /2(برهان للجوينيال )2(
 .)3/685(شرح مختصر الروضة )3(
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أن المذاهب آراء واعتقادات مسندة إلى الأدلة والأمارات، وهي تتفاوت في القوة والضعف، فجاز -1
  .)95(دخول الترجيح فيها، كالأدلة

  الجواب:
  .)96(الترجيح يثبت لم دليلا يكن لم فإذا الدليل، منتهى من ينشأ الترجيح نلأ؛ أن هذا ضعيف

  : الترجيح بين المذاهب يصح من بعض الوجوه فليصح مطلقا أن-2
ب أبي مذه :لان يقفلأنه يصح أ :بين المذاهب يصح من بعض الوجوهأي أن الترجيح  أما الأولى

جح من أر  ينومذهب الباق حنيفة أرجح المذاهب من جهة صحة مقاييسه، واعتباره المناسبات المؤثرة،
ده على لجمو  أسلم الظاهرية أرجح من حيث إنه حيث اعتمادهم على السنن الصحيحة، ومذهب

جيح، وإن  وه التر ن وجالأثر، ومذهب القياسين مرجوح لمخاطرēم ʪلتصرف ʪلرأي، وأشباه ذلك م
  كان بعضها فاسدا.

أفراد الجملة جاز على  فلأن الترجيح مطلقا معناه من كل الوجوه، وما جاز على بعض: وأما الثانية
البعض الآخر، فلما جاز رجحان مذهب أبي حنيفة من جهة القياس، جاز رجحانه من غير تلك 

  .)97( الجهة
ومن  ،الترجيح بين المذاهب إجمالا وتفصيلا لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته عقلا ولا شرعا أن-3

  .)98( ادعى شيئا من ذلك، فعليه الدليل
المذاهب واقع ʪلإجماع، وهو دليل الجواز قطعا، وذلك، لأن المسلمين قد اقتسموا الترجيح في  أن-4

فكل من حسن ظنه بمذهب  ،المذاهب الأربعة وغيرها فيما تقدم، كمذهب سفيان، وداود، وغيرهما
تعبد به، واتخذه دينا، حتى غلب مذهب مالك على أهل المغرب، ومذهب أبي حنيفة على أهل 

افعي على غالب البلاد بينهما، ومذهب أحمد على أهل جيلان، فكل من التزم المشرق، ومذهب الش
مذهبا، فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه ʪجتهاد أو تقليد، وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على 

  .)99(من التزم أي مذهب شاء بذلك الترجيح، فكان الترجيح في المذاهب ʬبتا ʪلإجماع

                                                        
 .)3/682(شرح مختصر الروضة )4(
 .)8/147(البحر المحيط  )4(
 .)686-3/685(شرح مختصر الروضة )5(
 .)686-/3(شرح مختصر الروضة )6(
 .)3/686(شرح مختصر الروضة )1(
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  .ʪعتبار بعض أصولها قع الترجيح بين المذاهبأنه يالثالث: المذهب 
  وهو قول وسط.
  .)100(الحق أن الترجيح يدخل المذاهب ʪعتبار أصولها ونوادرها وبياĔا قال الزركشي: 

أن الترجيح يدخل المذاهب ʪعتبار أصولها ونوادرها وبياĔا، فإن بعضها قد يكون أرجح من  -1
  .)101(بعض، ولذلك جرى الترجيح في البينات 

 ...جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرقأن -2
وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء ʪلأحاديث 

  .)102(الصحيحة وسيرة الصحابة
  الأدلة:

  سبب الخلاف: 
  .ل الأماراتيحتمل أن يكون النزاع مبنيا على تعاد

  .)103( مبنيا على التصويب والتخطئة يحتمل أن يكونو 
  الترجيح: 
  ثالث.هب ال، وأعدل المذاأن للترجيح مدخلا في المذاهب إذا دل عليه الدليلالصحيح 

 نوع الخلاف:
.ʮأن المسألة محتملة لكون الخلاف لفظيا أو معنو 

 أولا: كون الخلاف لفظيا
يشير إلى أن النزاع لفظي وهو أن من نفى  -لوجه الثالث المتقدمأي ا– : وهذا الوجهقال الطوفي

.فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر :الترجيح بين المذاهب  
ومن أثبت الترجيح بينهما، أثبته ʪعتبار مسائلها الجزئية، وهو صحيح، إذ يصح أن يقال: مذهب 

. في الحدث طهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور مالك في أن الماء المستعمل
ومذهب الشافعي في أن النهي عن التطوع بعد الفجر متعلق بفعلها أرجح من مذهب أحمد في أنه 

                                                        
 .)8/147(بحر المحيطال )2(
 .)8/147(البحر المحيط )3(
 .)335-20/333(مجموع الفتاوى )4(
 .)3/685(شرح مختصر الروضة )5(
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متعلق بطلوع الفجر، وكذلك هو في إجزاء البعير عن خمس من الإبل، وفي تقديم بينة الداخل ونحوها 
  .من المسائل أرجح

  .أبي حنيفة في طهارة الأعيان ʪلاستحالة أرجح من غيرهومذهب 
ين ب إذ لا تنافي لفظيا، نزاعإلى غير ذلك من الجزئيات القابلة للرجحان والمرجوحية. وحينئذ يعود ال

ما يقال:  كالجزء،  كل و قولنا:  يجوز الترجيح في المذاهب، ولا يجوز، لاختلاف موضوع الحكم ʪل
  ه.سنانأس ϥسود حيث أثبتنا السواد لجلده، ونفيناه عن الزنجي أسود، الزنجي لي

  .:  فإن ثبت أن النزاع لفظي بما ذكرته فلا إشكالقال الطوفي
 ʮنيا: كون النزاع معنوʬ  

:وإن لم يثبت ذلك وكان النزاع معنوʮقال:   
احتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب. -1  

في المذاهب عنده، إذ ماهية الصواب أو الخروج عن  فمن زعم أن كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح
العهدة لا ترجيح فيه. ومن زعم أن ليس كل مجتهد مصيبا اتجه الترجيح عنده في المذاهب لتتميز 

 ʪلنظر الحجة من الشبهة، والراجح من المرجوح، والصواب من الخطأ. 
.ويحتمل أن يكون النزاع ههنا مبنيا على تعادل الأمارات-2  

.ماراēايمنعه يمنع الترجيح في المذاهب، لأن الرجحان فيها بين من تفاوت أفمن   
ومن يجيزه يجيز الترجيح في المذاهب بناء على أن كل مجتهد مصيب، إذ مع تعادل الأمارات يشتبه 
الصواب ʪلخطأ، فلا بد من الترجيح بين الأمارتين لتمييز إحداهما من الأخرى، واحتمال التعادل قائم 

  .)104( كل مسألةفي  
  تنبيه:

ض ر عان منع تهم مأن هناك من المخطئة من أجاز تعارض الأمارات وأجاز ترجيح المذاهب، ومن
  الأمارات وʪلتالي لا يجوز عنده الترجيح بين المذاهب.

  وعليه يمكن حصر النزاع في تعارض الأمارات.
  الترجيح طرق: الثالث المبحث

  .رها الترجيح له طرق متعددة، لا يمكن حص

                                                        
 .)4150-8/4148(، وانظر التحبير شرح التحرير )685-3/684(شرح مختصر الروضة )1(
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ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد  : واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها" : قال الزركشي
فيعتمد اĐتهد في ذلك على ما  -كما في كثرة الرواة، وقوة العدالة، وغيره   -تتعارض هذه المرجحات 

  .)105( "غلب على ظنه
  .دلة العقليةبين الأ جيحلة النقلية عن التر وقد جرت عادة الأصوليين أن يفصلوا الترجيح بين الأد

  : ، وذلك ضمن الفروع الآتيةفلنأخذ كل نوع على حدة
  طرق الترجيح بين الأدلة النقلية: الأول المطلب

  ارجي.مر خلأالترجيح ،الترجيح من جهة المتن ،الترجيح من جهة السند: وله ثلاثة أوجه
  الترجيح من جهة السند : لالأو  الفرع

  : وهي، وله طرق
  كثرة الرواةبالترجيح  : الفقرة الأولى

  .)106(فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل
و ما أن الحق لدات، فكلشهاوقد خالف الحنفية في الترجيح ʪلكثرة، وقاسوا الأخبار على البينات كا

ح جفكذلك لا ير  هم،ارضتشهد به شاهدان ثبت، ولا يزيد ثبوته بشهادة ثلاثة أو أربعة، أو بمع
  ʪلكثرة في الرواية.

الشهادة لها ف هذا، ادة فيصحة الترجيح ʪلكثرة في الأخبار؛ لأن الأخبار تختلف عن الشه: والراجح
صل الرواية تذا قد ، ولهنصاب، إذا وجد تمت وقضى đا القاضي، وأما الرواية فليس لها نصاب محدد

  عند درجة الآحاد.إلى التواتر أو الاستفاضة، وقد تقف 
هادة النساء ش تقبل ، ولاوأيضا فإن الشهادة فيها شائبة التعبد، بدليل أĔا لا تقبل بلفظ الخبر

  منفردات، بخلاف الخبر.
  لواحد أخذانه صدق لى ظعوذهب القاضي الباقلاني والغزالي إلى أن العبرة بظن اĐتهد، فإن غلب 

  هو قريب من قول الحنفية.و  ،بحديثه وترك حديث الاثنين أو الثلاثة
   : مثاله

                                                        
 .)4/241(البجر المحيط للزركشي )1(
 .)431(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )2(
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علي بن أبي  : رفع اليدين عند الركوع الواردة من حديث جماعة من الصحابة، منهم ح روايةيترج
  .)107(وغيرهم ،طالب، وابن عمر، ومالك بن الحويرث، وأبو حميد الساعدي، ووائل بن حجر

ن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كا « : البراء بن عازب على رواية
  ϥن الخبر الأول أكثر رواة. )108( » ثم لا يعود

  فقه الراويالترجيح ب : ةالثانيالفقرة 
لأفقه تقدم رواية اعنى، و و المسواء أكانت الرواية ʪللفظ أ: رواية الفقيه على غيره مطلقا، أي مدفتق

  على رواية الأقل فقها. 
  ه إذا كانت الرواية ʪلمعنى دون اللفظ.بل تقدم رواية الفقي: وقيل

 ما روي لفصل بينالأن والأول هو الراجح؛ لأن الفقيه أقدر على نقل اللفظ والمعنى من غيره، و 
  ʪللفظ وما روي ʪلمعنى ليس ʪلأمر الهين.

   : مثاله
ضي الله ر  على رواية معقل بن سنان رضي الله عنهم تقديم رواية عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس

، ونحوه، ممن قلت مخالطتهم للرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه عليه، وكذلك الأمر فيمن بعد عنه
الصحابة من الرواة، فتقدم رواية إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، على رواية الأعمش عن 

  .)109(أقل فقها من النخعي وعلقمة أبي وائل عن ابن مسعود؛ فالأعمش وأبو وائل
   ها رواكون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بم:  ةالثالثالفقرة 

   : مثال تقديم رواية صاحب الواقعة
  )110( »تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان « :تقديم رواية ميمونة رضي الله عنها

 »ه وسلم تزوج ميمونة وهو محرمأن النبي صلى الله علي« : ، على رواية ابن عباس رضي الله عنهما
)111(.  

                                                        
 لصلاة رفع يديها افتتح اإذ«لم عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وس أخرج مسلم في صحيحه: )1(

 )1/292( حيح مسلمص، »حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين

 . )290(رقم
 .)2530(رقم )2/111( البيهقي  أخرجه )2(
 .)433(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )3(
 .)1843( رقماود ، قال الألباني:صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن أبي د)1843( رقم)2/169( أخرجه أبو داود  )1(
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   : مثال تقديم خبر من له صلة قوية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير  « : تقديم خبر عائشة رضي الله عنها

 »من أصبح جنبا فلا صوم له« : ، على خبر أبي هريرة  رضي الله عنه  )112( » ويصوم، احتلام
)113((.  

  كون أحد الراويين ممن Ϧخر إسلامه  :ةالرابعالفقرة 
  Ϧخر إسلامه دليل على Ϧخر حديثه، فيكون ʭسخا لما يعارضه. لأن

  وʭزع في ذلك الآمدي، وصحح العكس. 
ن الرسول ملمتأخر اع اواشترط بعضهم أن يكون إسلام المتأخر بعد موت المتقدم؛ لنجزم بتأخر سم

  صلى الله عليه وسلم.
   : مثاله

،على رواية طلق رضي الله عنه  )114(اية أبي هريرة  رضي الله عنه في نقض الوضوء بمس الذكرتقديم رو  
  في عدم نقضه. )115(

   قوة الحفظ والضبط: ةالخامسالفقرة 
  وسيرته.  روʮتهبع لمفيقدم الأقوى في الحفظ والضبط على من دونه، وهذا يعرف ʪلتجربة والتت

   : مثاله
لأن  يه عبد الله؛واية أخر على  ديم رواية عبيد الله بن عمر بن عبد العزيزتقما ذكره إمام الحرمين من 

  بينهما فضل ما بين الدرهم والدينار.: الشافعي قال
  يقدم المسند على المرسل: ةالسادسالفقرة 

  للخلاف في حجية المرسلوذلك،  

                                                                                                                                                                             
  .)1410(رقم )2/1031(، ومسلم )1837(رقم )3/15( البخاري  أخرجه )2(
انظر صحيح  ، قال الألباني:صحيح،)183( رقم )1/108(، والنسائي)26082( رقم )43/192( أحمد أخرجه )3(

 .)183(رقم وضعيف سنن النسائي
 ،.)183( رقم )1/108(، والنسائي)25509( رقم )42/327( أحمد أخرجه )4(
 .)627( رقم )207 /1( البيهقي في السنن الكبرى أخرجه )5(
 .)165( قمر  ف سنن النسائي، وصححه الألباني في صحيح وضعي)165( رقم )101 /1( النسائي  أخرجه )6(
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ولى منه؛ لما روي عن المرسل إذا كان عن ثقة لا يرسل إلا عن ثقات مثل المسند أو أ : وقال بعضهم
قال ابن مسعود فقد سمعته من كثير من أصحابه، وإذا  : إذا قلت لكم" : إبراهيم النخعي أنه قال

  .)116( "دثنيححدثني فلان فهو الذي  : قلت
  مثاله:

 يوم في ترجى التي الساعة التمسوا«: قال وسلم عليه الله صلى النبي عن مالك، بن عن أنس السنن تقديم رواية
  .)117( »الشمس غيبوبة إلى العصر بعد معةالج

 تقضى أن إلى الإمام يجلس أن بين ما هي«: مسلم الأشعري في موسى أبي بن بردة أبي عن موسى أبي رواية على
  .)119(لكوĔا مرسلة، )118(»الصلاة
  الترجيح من جهة المتن :الثاني الفرع

  : وهيوله طرق، 
  نهمامعم خص من العامين على الأترجيح الخاص على العام، والأ :الفقرة الأولى

  .والفقه على ذلك يدور: قال إلكيا
  الأصوليين من المذاهب الثلاثة. جمهور وهذا مذهب

  يكون الخاص مخصصا للعام مطلقا، ومقدما عليه.: يهوعل 
لخاص من ثر من اه أكوكذا يكون الأخص من العامين مقدما على الأعم منهما؛ لأن احتمال تخصيص

  .خله التخصيص من تلك الجهةوجه إذ لا يد
  أĔما سواء، وهو رواية عن الإمام أحمد. :وعند الحنفية

  .فإذا عرف المتأخر فهو ʭسخ للمتقدم في القدر الذي اشتركا فيه: يهوعل
  .)120( وإن جهل التاريخ توقف العمل على عمل الصحابة ϥيهما كان

  : مثال ترجيح الخاص على العام

                                                        
 .)434-431(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )1(
 .)489(رقم  )2/360(  أخرجه الترمذي )1(
 .)853(رقم  )2/584(  أخرجه مسلم )1(
 .)2/6( الترمذي للكشميري الهندي سنن شرح الشذي العرف )1(
 .)435-434(قيه جهله  ،أصول الفقه الذي لا يسع الف)3/23(التقرير والتحبير )2(
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M 0  : قوله تعالى   /  .     2  1L ثم روي أنه 24 : اء[النس [Ĕنكاح المتعة«  ى عن«، 
   . »اهد وشالنكاح بلا ولي«، و»نكاح المرأة على عمتها«، و»المحرم«، و»الشغار«و

، »ع الغرربي«ثم Ĕى عن ،] 275 : البقرة[ M  ;  :  9  8  7L  : وقال تعالى
  . »بيع وسلف«، و»بيعتين في بيعة«، و»الحصاة«و

M  o  n  m  l  : الىوقال تع    k  j  iL ى عن 145 : [الأنعامĔ ب «] الآية، ثمʭ أكل ذي
  .)121( »من السباع ومخلب من الطير

  : الأخص من العامين على الأعم منهمامثال ترجيح 
"    M : على عموم قوله تعالى )122( »من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه« : حديث يمقدت

 )  (  '  &  %  $  # L مع أن الحديث فيه عموم من جهة المستحق 41[الأنفال .[
للسلب، ومن جهة السلب نفسه، فإنه يشمل الثياب والسلاح، ولكنه أخص من الآية فإĔا عامة في 

   ."ما غنمتم"جماعة المسلمين، وعامة من جهة الغنيمة 
  .)123(ديث أن السلب يخمس كسائر الغنيمة، ولا يرون تخصيص الآية ʪلح وعند الحنفية

  ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص : ةالثانيالفقرة 
  .)124( لأن التخصيص يضعف دلالة العام

على حديث  )125(»إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين« :تقديم حديث :مثاله
هاʭ أن ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ين« النهي النهي عن الصلاة في أوقات 

ʭʫزغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة  : نصلي فيهن أو نقبر فيهن موʪ حين تطلع الشمس

                                                        
 .)8/189(البحر المحيط  )1(
 .)3142(رقم )4/92( البخاري أخرجه )2(
 .)6/247(اري لابن حجر، وفتح الب)1/208(، وانظر الفروق للقرافي)435(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )3(
 تصر ابن الحاجبلنقود شرح مخالردود وا ،)3/23(التقرير والتحبير  ،)3/706(شرح مختصر الروضة للطوفي)4(

 .)435(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  ،)2/749(للبابرتي
 .)2/57( البخاري أخرجه )5(
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من نسي صلاة، « : .فالثاني مخصوص بحديث)126( »حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب 
  . )127( »أو ʭم عنها، فكفارēا أن يصليها إذا ذكرها

  .)128(والأول لا يعرف له مخصص، فيقدم
  ترجيح ما قلت مخصصاته على ما كثرت مخصصاته : ةالثالثالفقرة 

   : مثاله
M    T    S  R  : ] على آية5[المائدة   M  µ   ´  ³  ²  ±  °L  : تقديم آية   Q  P

  W  V    UL ئحهم؛ لأن الآية 121[الأنعامʪفي الدلالة على حل ما تركوا التسمية عليه من ذ [
  .)129( مخصصاēا أقل الأولى

M µ قوله تعالى: ف قال الشنقيطي:    ́   ³  ²  ±  ° L   ]لم يخصص إلا ] 5:المائدة
ن سمى إفعيسى،  ب، أوذبيحته غير الله كالصلي تخصيصه واحدة وهي بما إذا لم يسم الكتابي على

، على الأصح الذي لا ]3:ةلمائدا[ M  *      )  (  ' +  L على ذبيحته غير الله، دخلت في عموم 
  بغي العدول عنه. ين

M  W  V    U أما الآية      T    S  R   Q  PL فقد خصصت تخصيصين،  ]121[الأنعام
خصصها الجمهور بغير الناسي، فتارك التسمية نسياʭً تؤكل ذبيحته عند الجمهور، وحكى عليه ابن 

  .)130(جماع مع أنه خالف فيه اثنان. وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير اللهلإجرير ا
  سببورة الصغير  ترجيح العام المطلق على العام الوارد على سبب في :ةالرابعالفقرة 

،فإنه وذلك لأن العام الوارد على سبب قال بعض العلماء بقصره على سببه، بخلاف العام المطلق
  .)131(متفق عليه

                                                        

 .رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهنيمن حديث  ،)831(رقم) 1/568(مسلم أخرجه )6(

 .)684(رقم) 1/477(مسلم أخرجه )1(
 .)435( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله )2(
 .)436-435(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )3(
 .)386(  المذكرة للشنقيطي)3(
حبير الت ،)5/254(للبرماوي فيةالفوائد السنية في شرح الأل ،)8/190(،البحر المحيط)3/396(بيان المختصر للأصفهاني )4(

 .)436(هله  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه ج،)8/4219(للمرداوي شرح التحرير
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   : مثاله
  )133(نساء والصبيانالنهي عن قتل ال : على حديث )132( »من بدل دينه فاقتلوه« : تقديم حديث

  .)134(؛ فإنه وارد على سبب، وهو الحرب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي الجيش بذلك
  ةمن جهة واحد ل عليه الداترجيح الخبر الدال على المراد من وجهين على الخبر :ةالخامسالفقرة 

  .)135(لأن الظن الحاصل من الأول أقوى لتعدد جهة الدلالة
   : مثاله

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ʪلشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت « : ثتقديم حدي
لأن هذا .)137( »الجار أحق بصقبه« : على حديث)136( »الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة

  . )138(الحديث يدل بوجه، وحديثنا يدل بوجهين
  ترجيح ما فيه إيماء إلى العلة على ما ليس كذلك : ةالسادسالفقرة 
   .)139(لانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى غير المعلل، لأن ظهور التعليل من أسباب قوة التعميملأن ا
   : مثاله

فيه تنبيه على  التبديلفإن على حديث النهي عن قتل النساء ؛  »من بدل دينه فاقتلوه« : حديث
  .)140(العلة، وهي الردة، والثاني مطلق عن التعليل

ن يساق أن غير لفظه ميق لبيان الحكم على الدال على الحكم بترجيح ما س :ةالسابعالفقرة 
  لبيانه

                                                        
 .)3017(رقم )4/61( البخاري أخرجه )5(
زي رسول تولة في بعض مغاعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مق ،)3017(رقم )4/61( البخاري أخرجه )6(

 .»فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان«الله صلى الله عليه وسلم، 
 .)436(لا يسع الفقيه جهله   أصول الفقه الذي )7(
 البحر المحيط ،)385( يللإسنو  Ĕاية السول شرح منهاج الوصول ،)3/231(لابن السبكيالإđاج في شرح المنهاج  )7(

 . )8/191(للزركشي
 .)2257(رقم )3/87( البخاري أخرجه )1(
 .)6977(رقم )9/27( البخاري أخرجه )2(
 .)436(ل الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  أصو ، )8/191(البحر المحيط للزركشي)3(
 . )192 /8(البحر المحيط للزركشي )7(
 .)436(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   ،)192 /8(البحر المحيط للزركشي )4(
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  .)141(لجواز أن المتكلم لا يريد ما في سياق الكلام
والعمومات على درجات في الظن؛ لظهور بعض أدواته دون بعض، ولانقسامه إلى  قال  التلمساني :

  )142(لذلك ما ظهر فيه قصد العموم أو أنه سيق لبيان الحكم، وإلى ما لم يسق
  : مثاله

M   8  7 : قوله تعالى على عموم )143(ترجيح الحنفية أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة-1

 ;  :  9L ؛ فإن الآية لم تسق لبيان حكم البيع بجميع صوره، وإنما سيقت 275[البقرة[
ϥ وأما الأحاديث فقد سيقت لتحريم تلك البيوع ،ʪالبيان الفرق بين البيع والرĔ144(عيا(.  

"فيما سقت السماء : -عليه السلام-أخذ أبي حنيفة وجوب الزكاة في الخضراوات مثلا من قوله -2
؛ فإنه لم يسق لبيان ما تجب فيه الزكاة، وإنما )145(العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"

  .)146(ضعفسيق لبيان قدر المأخوذ؛فدلالته على وجوب الزكاة في الخضراوات في غاية ال
"أيما إهاب دبغ، فقد : صلى الله عليه وسلماستدلالهم على طهارة جلد الكلب ʪلدʪغ؛ بقوله -3

مع وروده على سبب، وهو شاة ميمونة، ومع أن جلد الكلب من الصور الشاذة التي لا تخطر طهر" 
  )147(العموم، ومع تطرق التخصيص إلى أكثرها، وضعف Ϧويلها ʪلبال عند إطلاق

   هاق لحكمترجيح الناقل عن حكم البراءة الأصلية على المواف :ةالثامن الفقرة
  .)148( لأنه يفيد حكما شرعيا ليس فى الآخر؛وهذا مذهب الجمهور

ترجيح أحاديث تحريم الحمر الأهلية على الأحاديث التي فيها إʪحتها؛ لأن التحريم ʭقل عن : مثاله
  .)149(حكم الأصل

                                                        
 .)436(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   ، وانظر)730 /3(شرح مختصر الروضة للطوفي  )4(
 .)2/429( بن التلمسانيلا  أصول الفقهشرح المعالم في )4(

 الله عنه. ،من حديث أبي هريرة رضي،)1511(رقم) 3/1151(،ومسلم)2145(رقم )3/70( البخاري أخرجه )5(

 .)436(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )6(
 .)436(  أخرجه)6(
 .)2/429( بن التلمسانيلا شرح المعالم في أصول الفقه )4(
 .)431- 2/430( بن التلمسانيلا عالم في أصول الفقهشرح الم )4(
 .)436(لفقيه جهله  ا،أصول الفقه الذي لا يسع )408-1/407(قواطع الأدلة لابن اليمعاني)7(
 .)436(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )8(
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  تضي الحظر على ما يقتضي الإʪحةترجيح ما يق :ةالتاسعالفقرة 
دع ما يريبك إلى ما لا « :لأنه أحوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم،و لأن الغالب ظهور المفسدة

  .)150(»يريبك
  .)151(لها لحمر الأهلية على المبيحلحاديث المحرم الأترجيح : مثاله

الإʪحة، إن ʭزع الخصم على الأحاديث الدالة على  )152(وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم المتعة
  .)153(في النسخ

  ترجيح المثبت على النافي :ةالعاشر الفقرة 
  لأن مع المثبت زʮدة علم خفيت على النافي.

ترجيح حديث بلال  رضي الله عنه  في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة : مثاله
  .)155(أنه لم يصل  : عنهما رضي الله  ابن عباسعلى حديث )154(
  .)156( لا أن يستند النفي إلى علم ʪلعدم، لا عدم العلم، فيستوʮنإ

                                                        

إرواء  ني:صحيح، انظرلبا،قال الأمن حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما،)5711(رقم )8/327( أخرجه النسائي )1(

 .)12(رقم )1/44(الغليل

 ، وعن أكللنساء يوم خيبراĔى عن متعة  أن النبي صلى الله عليه وسلم« ،)4216(رقم )5/135( البخاري أخرجه )2(

  .من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه،»لحوم الحمر الإنسية

 ، وعن أكللنساء يوم خيبراĔى عن متعة  ى الله عليه وسلمأن النبي صل« ،)4216(رقم )5/135( البخاري أخرجه )3(

 .من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه،»لحوم الحمر الإنسية
ذي لا يسع الفقيه جهله  ،أصول الفقه ال)680(،الغيث الهامع لأبي زرعة العراقي)4/1600(أصول الفقه لابن مفلح )4(
)436(. 

 وسلم دخل  صلى الله عليهاللهمجاهد، قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول عن  ،)397(رقم )1/88( البخاري أخرجه )5(

صلى ألت بلالا، فقلت: بين، فسأالبا الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين
جه  خرج، فصلى في و ثما دخلت، اره إذيتين اللتين على يسنعم، ركعتين، بين السار «النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: 

 .»الكعبة ركعتين
 عليه وسلم اللهأن النبي صلى «عن ابن عباس:  ،)633(رقم)1/213( ،وأحمد)1331(رقم) 2/968(مسلم أخرجه )6(

 .»ست سوار، فقام عند كل سارية يدعو أو يستغفر ولم يصل دخل الكعبة وفيها

 .)437(لفقيه جهله  ،أصول الفقه الذي لا يسع ا )3/700(،شرح مختصر الروضة للطوفي)310(المسودة لآل تيمية)7(
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  زترجيح النص على الظاهر، والحقيقة على اĐا : ةالحادي عشر الفقرة 
لأن العمل ʪلأوضح، والأقوى ،ترجيح الجمهور الخاص على العام؛ لكون العام ظاهرا والخاص نصا

  .)157(أولى، وأحرى
  لى العام.وقد تقدم تمثيل ترجيح الخاص ع
  : مثال تقديم النص على الظاهر

] ظاهر في حل ما فوق الأربع من غير 24 : [النساء M 2  1  0  /  .L قوله تعالى 
] نص في وجوب الاقتصار على الأربع 3 : [النساء M  b  a  `L المحرمات وقوله تعالى 

  )158(فيعمل به
  : الحقيقة على اĐاز مثال تقديم

ه الشاة ينصرف يمينه إلى لحمها لا إلى لبنها وسمنها لأن الحقيقة هنا غير لو حلف لا ϩكل من هذ
  .)159(مهجورة فإن عين الشاة تؤكل فتترجح الحقيقة على اĐاز عند إطلاق اللفظ

  ترجيح المنطوق على المفهوم المخالف :ةعشر  ةالثانيالفقرة 
  : مثاله

؛ فإنه )161(مفهوم حديث القلتينعلى )160(»الماء طهور لا ينجسه شيء« : ترجيح منطوق حديث
أن ما نقص عن القلتين يتنجس بملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير،  -بطريق مفهوم المخالفة  -يؤخذ منه 

  .)162(ومنطوق الأول يدل على عدم تنجسه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه
  رجيح القول على الفعل اĐردت :ةالفقرة الرابعة عشر 

                                                        
 .)437(،أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3/700(شرح مختصر الروضة للطوفي )1(
 .)1/241(شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني  )2(
 .)1/241(أصول السرخسي  )3(
، ابن )326(رقم  )1/174(، النسائي)66(رقم  )1/122(الترمذي  ،)66(رقم  )1/17(أخرجه أبوداود  )4(

 ه.، قال النووي:من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن )11257(رقم  )17/358(أحمد،)520(رقم  )1/326(ماجه
ول الدارقطني: لى قدم عم مققال الترمذي: حسن صحيح  وقال الإمام أحمد بن حنبل: " هو صحيح ". وكذا قال آخرون، وقوله

  .)1/65(، خلاصة الأحكام للنوويإنه غير ʬبت "
 .)4604(رقم )211/ 8( أخرجه أحمد )5(
 .)437(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله  )6(
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  الفعل. من البيان في أبلغ القول لأن
  .)163(لأن الفعل إذا لم يصحبه أمر احتمل الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف القولو 

   : مثاله
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها « : أبي أيوب رضي الله عنه ترجيح حديث

ا على ظهر بيت لنا، فرأيت لقد ارتقيت يوم« : عند قضاء الحاجة، على حديث ابن عمر )164(»
  . )165( »رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، مستقبلا بيت المقدس لحاجته

  الترجيح لأمر خارجي :الفرع الثالث
  : وله طرق، منها

  اعتضاد أحد الخبرين بموافقة ظاهر القرآن :الأولىالفقرة 
#    M : عالىوله تفقته لظاهر قترجيح خبر التغليس ʪلفجر على خبر الإسفار؛ لموا : مثاله   "

 &  %  $L 133[آل عمران.[  

  )167) (166("إليه ما وافق ظاهر القرآن كانت النفوس أميل" : ونقل عن الشافعي قوله
  ذلككترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس   : نيةالثاالفقرة  

  .)168(لأن احتمال إصابة الأكثر أغلب
   : مثاله

 أĔا خمس في من روى وايةات العيد، وأĔا سبع في الأولى وست في الثانية على ر ترجيح حديث تكبير 
  الأولى وأربع في الثانية.

  وهو يرجع إلى الترجيح ʪلكثرة.
  لقياساموافقة أحد الخبرين للقياس، فيقدم على ما خالف  : الثالثةالفقرة 

   : مثاله
                                                        

 . )2/439(، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي)438(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3(
 .)264(رقم) 1/224( ،ومسلم)394(رقم) 1/88( البخاري أخرجه )4(
 .)266(رقم) 1/224( ،ومسلم)145(رقم) 1/41( البخاري أخرجه )5(
 .)438-437(البحر المحيط   )1(
 .)438-437(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )2(
 .)438(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )6(
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من « : بسرة بنت صفوان ى حديثعل )169(»إنما هو بضعة منك« : طلق بن علي ترجيح حديث
  .)171(لأن الأول موافق للقياس دون الثاني ؛ )170(»مس ذكره فليتوضأ

  خرون الآعل، دترجيح الخبر المقترن بتفسير راويه له بقول أو ف : الفقرة الرابعة
  .لكون الظن بصحته أوثق

لم يتفرقا، أو يقول البيعان ʪلخيار ما « حديث ابن عمر رضي الله عنهما في خيار اĐلس:مثاله 
  .)173(، فقد فسره ابن عمر ʪلتفرق ʪلأبدان)172(»أحدهما لصاحبه اختر

  الترجيح بين محامل اللفظ الواحد: فرع 
ل عليه، لذي يحماعنى من المعلوم أن لفظ الدليل قد يتفق العلماء على صحته، ويختلفون في الم

  ختلفون.له عليها الملتي يحمالفظ ح بين معاني الواختلافهم يحتاج من الناظر فيه إلى معرفة قواعد الترجي
  : وهذه أهم تلك القواعد

  تقديم الحقيقة على اĐاز : الأول
  : وله حالتان

  أو كان اĐاز غالبا ،إذا لم تكن الحقيقة مهجورة : الحالة الأولى
  وهذا محل وفاق.

   : مثاله
ى اĐاور لا على الشريك؛ عل)174( »الجار أحق بشفعة جاره« : ترجيح قول من حمل حديث-1

  لأن إطلاق الجار على الشريك مجاز.

                                                        
مضغة منك أو  وهل هو إلا«بلفظ )165(رقم) 1/101(وأخرجه النسائي  ،)16286(رقم) 26/214( أخرجه أحمد )1(

 .)165(رقم قال الألباني:صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن النسائي»بضعة منك
 .)181(رقم قال الألباني:صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود ،)181(رقم) 1/46( أخرجه أبو داود )2(
 .)438(ه  أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهل )3(
 .)2109(رقم )3/64( البخاري أخرجه )4(
قال و » لبيع خياراقا، أو يكون اإن المتبايعين ʪلخيار في بيعهما ما لم يتفر « بلفظ)2107(رقم )3/64( البخاري أخرجه )5(

 .ʭفع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
قال ،)2494(رقم) 3/544(،وابن ماجه)6264(رقم) 6/95( ،والنسائي)3518(رقم) 3/286( أخرجه أبو داود )1(

 .)3518(رقم الألباني:صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود
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2-Đفة اليدين ما في صكاز،  ترجيح مذهب أهل السنة في حمل صفات الله تعالى على الحقيقة دون ا
  مثلا، فهناك من حملها على النعمة، وهو مجاز.

الأرض مسجدا جعلت لي « : ترجيح قول من حمل لفظ الأرض في قوله صلى الله عليه وسلم-3
على التراب، دون الجير والإسمنت؛ فإنه لا يسمى أرضا إلا مجازا، من جهة كونه  )175( »وطهورا

  مصنوعا منها.
  الحقيقة مهجورة  أن تكون: الحالة الثانية

   .فإن اĐاز يصبح حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية المهجورة
  مثاله: 
  .تتأمي قد لأĔا قيقةالح هو كان  وإن بخشبها لا بثمرها نثيح فإنه النخلة هذه من ϩكل لا حلف

   حقيقتهللفظ فياعمال إذا كان اĐاز غالبا على الحقيقة مع بقاء است  : الحالة الثالثة
  .)176(ففيه خلاف

  مثاله:
  بفيه. النهر من الكرع في حقيقة النهر؛ فهو هذا من لأشربن والله: لوقال
 المتبادر، الراجح اĐاز لكنه ،النهر من لا الكوز من شرب لأنه ازمج فهو وشرب ʪلكوز اغترف وإذا

  .)177(بفيه يكرع وغيرهم الرعاة من كثيرا  لأن تراد قد والحقيقة
  ترجيح الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية : الثاني
   : مثاله

على الصلاة ، )178( »لا تقبل صلاة بغير طهور« : حمل لفظ الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم
  الشرعية، ذات القيام والركوع والسجود، دون الدعاء الذي هو معنى الصلاة في اللغة.

وحمل لفظ الزكاة على المعنى الشرعي المعروف، دون المعنى اللغوي، الذي هو النماء والزʮدة، في مثل 

M    q  : قوله تعالى   p  o   n    mL 179( ]110[البقرة(.  
                                                        

 .ه،، من حديث جابر رضي الله عن)521(رقم) 1/370(، ومسلم)335(رقم) 1/74( البخاريأخرجه  )2(
 .)134-133(، واتظر Ĕاية السول)440(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3(
 .)134(Ĕاية السول )3(
 .)224(رقم) 1/204(مسلم أخرجه )4(
 .)441-440(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )1(
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  على اĐاز على الحمل على الاشتراكتقديم الحمل  : الثالث
ا في از أكثر وقوعن اĐ، ولألأن اĐاز يمكن العمل به، بخلاف المشترك فيجب التوقف فيه على البيان

  اللغة من الاشتراك.
  ].22نساءلا[ MD  C  B  A  @    L  : لفظ النكاح في مثل قوله تعالى : مثاله

  عقد. الالعقد، ويحتمل أن يكون مجازا فيفإنه يحتمل أن يكون مشتركا بين الوطء و 
يه فما أن يتوقف يين، وإلمعنافمن جعله مشتركا إما أن يجعله عاما فيهما كالشافعي لعدم التنافر بين 

  ويطلب البيان من غيره. 
؛ لقاعدة تؤيدهوا ،زʪʭل ومن حمله على العقد مجازا جعل عقد الأب على المرأة يحرمها، دون الوطء

  أولى من الاشتراك. لأن اĐاز
 M 9  8  7 :  <;L  : ومثل القرافي ʪحتجاج المالكي على بيع الغائب بقوله تعالى

  ].275[البقرة
مجاز، والحمل على اĐاز  المباحةفيعترض بكونه مشتركا بين المحرمة والمباحة، ويجاب ϥن إطلاقه على 

  .)180(أولى من الحمل على الاشتراك
  ارلى إضمإتاج لذي لا يحتاج إلى إضمار على المعنى الذي يحتقديم المعنى ا :الرابع
  : مثاله

 M F  E  DC  B    G    H  I     J  : تقديم ابن حزم ترك الإضمار في قوله تعالى-1

  PO  N  M   L  KL ؤيده، ، كما أضمر الجمهور، فالقاعدة ت"فأفطر" يضمر ]، ولم184[البقرة
  على صحة صوم المسافر إذا صام.لولا ما نقلوه من النص والإجماع 

على أن ذكاة أمه تكفي عن ذكاته.  )181(»ذكاة الجنين ذكاة أمه« : أن الجمهور حملوا حديث -2
مثل ذكاة أمه، وترك الإضمار أولى من  : ؛ ليكون المعنى"مثل"والحنفية قالوا لا بد أن نضمر 

  .)182(الإضمار
   تقديم التأسيس على التأكيد : الخامس

                                                        
 .)441-440(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )2(
 .)2828(رقم ودقال الألباني:صحيح،انظر صحيح وضعيف سنن أبي دا ،)2828(رقم) 3/103( أخرجه أبو داود )2(
 .)442-441(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3(
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ʪ دة المعنى. : لتأسيسوالمرادʮدة في اللفظ على زʮحمل الز  
  حمل الزʮدة على Ϧكيد المعنى السابق. : والتأكيد

  : مثاله
أنت طالق طالق. فهل يحمل على التأكيد فلا تقع إلا واحدة، أو على  : إذا قال الرجل لزوجته-1

  .)183(بر النيةالتأسيس فتقع طلقتان. والقاعدة تؤيد الاحتمال الثاني عند من لا يعت
 فتحمل آخرها إلى السورة أول من ] 13الرحمن: [ M    }  |  {  zL  تعالى قوله -2

 سورة في يقال وكذا لفظ منها يتكرر فلا التكذيب ذلك لفظ قبل تقدم ما على موضع كل  في الآلاء
  .)184(لفظ كل  قبل ذكر بما المكذبين على فيحمل والمرسلات

 Ϩكل غزوات سبع - وسلم عليه الله صلى - الله رسول مع غزوʭ«: قال أوفى أبي ابن عن-3
 Ϩكل" : لفظ زʮدة البخاري رواية في أن إلا معهم ϩكل كان  أنه يحتمل والحديث )185(»الجراد
  ."  معه الجراد

 ويحتمل  لموس عليه الله لىص الله رسول مع لقوله Ϧكيدا فيكون معه غزوʭ المراد أن محتملة وهي قيل
  . معه Ϩكل المراد أن

  )186(التأكيد من أبلغ التأسيس إذ عليه الحديث حمل يحسن الذي هو الأخير وهذا قال الصنعاني:
  العقلية طرق الترجيح بين الأدلة : الثاني المطلب

 يسميها بعضهمو قياس،  ل ولاالأقيسة وطرق الفقه الأخرى، التي ليست بنق : العقلية والمراد ʪلأدلة
  يته.يرى حج د منا الاستصحاب ϥنواعه، والاستصلاح، والاستقراء عنالاستدلال، ويدخل فيه

  .ولكن المقصود هنا هو الترجيح بين الأقيسة
صل في حكم الأ رجيحتإلى  وقد ذكر الأصوليون كثيرا من طرق الترجيح بين الأقيسة، بعضها يرجع

الأصل  حكم أحد القياسين على حكم الأصل الآخر، أو ترجيح دليل حكم الأصل على دليل
  الآخر.

                                                        
 .)442(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )1(
 للعلوي الشنقيطي  السعود مراقي على البنود نشر ، )372- 2/371(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي )1(
 . )1/91(لكيالما السيناوني وامع لحسنالج جمع سلك في المنظومة الدرر لإيضاح الجامع الأصل ،)1/137(
 .أخرجه )1(
 .)2/509(سبل السلام للصنعاني )1(
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ويذكرون فيه طرق الترجيح بين الأدلة المنقولة التي تقدم ذكر أهمها، ثم يزيدون عليها طرق الترجيح بين 
  .)187(العلل

  : وفيما يلي أهم طرق الترجيح بين الأقيسة
  لشبهاتقديم القياس في معنى الأصل على قياس العلة وقياس  : الأولالفرع 

   : هلامث
تقديم قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، على قياسه على الحر الذكر بجامع الذكورة؛ لأن 

  .)188(القياس الأول قياس في معنى الأصل، لعدم الفارق المؤثر بين العبد والأمة
  تقديم قياس العلة على قياس الشبه وقياس الطرد : الثانيالفرع 

  : هلامث
على عصير التفاح؛ للتشابه بينهما في  هلخمر بعلة الإسكار على قياسالمسكر على ا النبيذتقديم قياس 

  .)189(الصورة والشكل
  .ت كذلكته ليسلذي علتقديم القياس الذي علته مطردة منعكسة على القياس ا: الثالثالفرع 
 البر، والتمر، والشعير،"تقديم تعليل الشافعي الرʪ في الأصناف الأربعة المذكورة في الخبر : مثاله
ʪلطعم، على تعليل من علله ʪلكيل كالحنفية وأحمد في رواية؛ لأن تعليل الشافعي يشمل  )190("والملح

  القليل والكثير، والتعليل ʪلكيل لا يشمل الشيء اليسير الذي لا يكال.
وكذلك تقديم التعليل ʪلطعم على التعليل ʪلاقتيات؛ لأن من الأصناف الأربعة ما ليس قوʫ، وهو 

  .)191( وينبني على ذلك تقديم القياس الذي ترجح علته ،الملح
 وغير المومأ نصوصةير المتقديم القياس الذي علته منصوصة أو مومأ إليها على غ:الرابعالفرع 
  إليها

                                                        
 .)443-442(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )2(
 .)445(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3(
 .)445(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )1(

دا لح، مثلا بمثل، يلح ʪلمتمر، والمة ʪلفضة، والبر ʪلبر، والشعير ʪلشعير، والتمر ʪلالذهب ʪلذهب، والفض« ولفظه: )2(
 .)1584(رقم) 3/1211(مسلم أخرجه الحديث.»بيد
 .)445(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )3(
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 س غيرهم التينلى قياعلطعم اتقديم قياس الشافعية التين على البر في تحريم التفاضل بجامع  : مثاله
  كيل.على القصب بجامع عدم ال

الطعام « : فعلة الطعم منصوص عليها أو مومأ إليها، كما يقول الشافعية في قوله صلى الله عليه وسلم
  .)ʪ«)192)(193لطعام مثلا بمثل

  ةتقديم القياس الذي علته مثبتة على الذي علته ʭفي : الخامسالفرع 
  .)194(المثال السابق له؛ لأن علة الطعم مثبتة، وعلة عدم الكيل ʭفية: مثاله

صله أبت حكم تقديم القياس الذي ثبت حكم أصله ʪلنص على الذي ث : السادسالفرع 
  ʪلظاهر

   : مثاله
 ل،الغس به بيج ولا ولد،ال منه يخلق لا الفرج من خارج لأنه القياس الأول: أن المذي نجس كالبول

  البول. أشبه
  .)195(المني فأشبه أمامها، جويخر  الشهوة، تحلله خارج لأنه كالمني،  أنه طاهر القياس الثاني:

قياس المذي على البول في النجاسة على قياس المذي على المني؛ لأن نجاسة البول ثبتت  فيقدم
،  )196(»تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه« : ʪلنص، كقوله صلى الله عليه وسلم

  .)197(»يستتر من البول  إĔما ليعذʪن، وما يعذʪن في كبير، أما أحدهما فكان لا«  : وحديث
  وكذلك الإجماع قائم على نجاسة بول الآدمي.

  ول الله صلىثوب رس ه منوأما المني فطهارته ʬبتة ʪلظاهر؛ حيث كانت عائشة رضي الله عنها تحت
وهذا لا يرتقي إلى درجة النص ،)199(، وتغسله إذا كان رطبا)198( عليه وسلم إذا كان ʮبساالله

  .)200(الصريح
                                                        

 .)1592(رقم) 3/1214(مسلم أخرجه )4(
 .)446(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )5(
 .)446(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )6(
 .)3/425(  شرح مختصر الروضة للطوفي )6(
 .تقدم تخريجه )1(
 .)292(رقم) 1/240(،ومسلم)218(رقم) 1/53(البخاري أخرجه )2(
بسا لم ʮى الله عليه وسلقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صل« ولفظه: ،)290(رقم) 1/239(مسلم أخرجه )3(

 .»بظفري
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  لا أصل واحدس له إى ما ليتقديم القياس الموافق للأصول الثابتة في الشرع عل : ابعالسالفرع 
   : مثاله

ترجيح قياس الجناية على العبد على سائر الإتلافات التي تحدث من الإنسان؛ على قياسها على دية 
في الشرع،  الخطأ في كون ديته على العاقلة؛ لأن جعل دية الخطأ على العاقلة أصل واحد لا نظير له

  .)3(وجعل الإتلافات المالية على الفاعل تشهد له أصول كثيرة في الشرع، فكان القياس عليها أولى
  يس كذلكى ما لحابي علتقديم القياس الموافق لظاهر قرآن أو سنة أو قول ص : الثامنالفرع 
   : مثاله

 ياسه على ديةعلى ق ،لسابقال ترجيح قياس جراح العبد على الإتلافات المالية المذكورة في المثا-1
  ].18اطرف[ M  Í  Ì  Ë  ÊÎ L  : الخطأ؛ لكون الأول متأيدا بظاهر قوله تعالى

2- Đل متأيد بعملن الأو لأهول؛ تقديم قياس الاستصناع على البيع والإجارة على قياسه على بيع ا 
  الصحابة رضي الله عنهم.

تعير في ضمان ما تلف عنده بجامع القبض لمصلحته، قياس الأجير المشترك على المشتري أو المس -3
على قياسه على المؤتمن في عدم الضمان، والأول متأيد بفعل علي  رضي الله عنه ، وسكوت من 

  .)4(الصحابة رضي الله عنهم حضر من
  .ياأن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا، وفي الآخر ظن : التاسعالفرع 

ما يتطرق إليه من الخلل بسبب حكم الأصل منفي ولا كذلك  فما حكم أصله قطعي أولى؛ لأن
  .)5( الآخر، فكان أغلب على الظن

  ومثاله ما تقدم في الفرع السادس.
  .ف الآخرس بخلاالقيا أن يكون الحكم في أصل أحدهما غير معدول به عن سنن : العاشرالفرع 

                                                                                                                                                                             
كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة، «ولفظه: ،)230(رقم) 1/55(البخاري أخرجه )4(

 .»وأثر الغسل في ثوبه
 .)446(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )5(
 .)447(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله   )6(
 .)447(يسع الفقيه جهله   أصول الفقه الذي لا )1(
 .)4/268(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )2(
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  .)1(وأقرب إلى المعقول وموافقة الدليلفما لم يعدل به عن سنن القياس أولى؛ لكونه أبعد عن التعبد  
  .)2(فما اتفق على تعليله أولى؛ إذ هو أبعد عن الالتباس وأغلب على الظن

 دون فيه المتنازع الفرع جنس من أحدهما أصل يكون أن القياس سنن على بكونه والمراد قال الزركشي:
  )3(سننه على لأنه جنسه، من هو ما فيرجح الآخر، أصل

  مثاله:
 غرامات على ذلك قياسهم من أولى فهو إʮه، العاقلة تحمل في الموضحة أرش دون ما الشافعية قياس

 والجنس سننه، على فكان فيه اختلف ما جنس من الموضحة لأن التحمل، إسقاط في الأموال
  .)4(العورة ستر على قياسها من أولى الطهارة على الطهارة قياس: تقول كما  أشبه، ʪلجنس
أن يكون حكم أحد الأصلين مما اتفق القياسون على تعليله والآخر مختلف  : دي عشرالحاالفرع 

  .)5(فيه
والآخر  لقياس،ان سنن عأن يكون حكم أحد الأصلين قطعيا لكنه معدول به : الثاني عشرالفرع 

  .ظنيا لكنه غير معدول به عن سنن القياس
  .)6(وأبعد عن التعبد فالظني الموافق لسنن القياس أولى لكونه موافقا للدليل

ى العلتين يل إحدأن دل أن يكون طريق علية الوصف فيهما الاستنباط إلا : الثالث عشرالفرع 
  .السبر والتقسيم، والأخرى المناسبة

لأن الحكم في الفرع كما يتوقف على تحقق ؛فما طريق ثبوت العلية فيه السبر والتقسيم يكون أولى
فاء معارضه في الأصل، والسبر والتقسيم فيه التعرض لبيان المقتضي مقتضيه في الأصل يتوقف على انت

  .)7( وإبطال المعارض، بخلاف إثبات العلة ʪلإحالة فكان السبر والتقسيم أولى
  .خر مظنوʭفي الآو عا به أن يكون نفي الفارق في أصل أحد القياسين مقطو  : الرابع عشرالفرع 

                                                        
 .)4/268(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )3(
 .)4/269(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )4(
 .)3/539(  تشنيف المسام للزركشي )5(
 .)3/540(  تشنيف المسام للزركشي )5(
 .)4/269(م للأمدي  الإحكام في أصول الأحكا )5(
 .)4/269(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )5(
 .)4/272(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )1(
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  .)1(كونه أغلب على الظنفما قطع فيه بنفي الفارق يكون أولى ل
لطرد الأخرى يم، واأن يكون طريق ثبوت إحدى العلتين السبر والتقس : الخامس عشرالفرع 

  .والعكس
لحكم معه اما دار و لة، عفما طريق ثبوته السبر والتقسيم أولى؛ إذ هو دليل ظاهر على كون الوصف 

  .وجودا ظاهر العلية؛ لأن الحكم قد يدور مع الأوصاف الطردية
الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة الدائرة مع تحريم الشرب وجودا وعدما، مع أĔا ليست : مثاله

والرائحة الفائحة  ،علة؛ لأن العلة لا بد وأن تكون في الأصل بمعنى الباعث لا بمعنى الأمارة، كما
  .)2(ليست ʪعثة؛ إذ لا يشم منها رائحة المناسبة 

  .فهخر بخلاتكون علة أحدهما وصفا ظاهرا منضبطا وفي الآأن  :السادس عشرالفرع 
  .)3(فما علته مضبوطة أولى؛ لأنه أغلب على الظن لظهوره ولبعده عن الخلاف

  .بهيةشأن تكون علة أحد القياسين مناسبة وعلة الآخر  : عشر السابعالفرع 
  .)4(الخلاف فما علته مناسبة أولى لزʮدة غلبة الظن đا وزʮدة مصلحتها وبعدها عن

لمقصود من ة ، والضرورياأن يكون المقصود من إحدى العلتين من المقاصد  : عشر الثامنالفرع 
  .العلة الأخرى غير ضروري

  .فما مقصوده من الحاجات الضرورية أولى
لزʮدة مصلحته وغلبة الظن به، ولهذا فإنه لم تخل شريعة عن مراعاته، وبولغ في حفظه بشرع أبلغ 

  .)5(العقوʪت
خرى من صود الأدة ومقأن يكون مقصود إحدى العلتين من الحاجات الزائ : عشر التاسعالفرع 

  .ʪب التحسينات والتزيينات
  .)6(فما مقصوده من ʪب الحاجات الزائدة أولى لتعلق الحاجة به دون مقابله

                                                        
 .)4/273(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )2(
 .)4/273(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )3(
 .)4/273(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )4(
 .)4/274(في أصول الأحكام للأمدي  الإحكام  )5(
 .)4/274(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )1(
 .)4/274(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )2(
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صود ة، ومقلضروريأن يكون مقصود إحدى العلتين من مكملات المصالح ا : العشرونالفرع 
  .الأخرى من أصول الحاجات الزائدة

فما مقصوده من مكملات الضرورʮت وإن كان ʫبعا لها ومقابله أصل في نفسه يكون أولى؛ ولهذا 
  .)1(أعطي حكم أصله حتى شرع في شرب قليل الخمر ما شرع في كثيره

خرى صود الأين ومقأن يكون مقصود إحدى العلتين حفظ أصل الد : الواحد والعشرونالفرع 
  .ما سواه من المقاصد الضرورية 

نظرا إلى مقصوده وثمرته من نيل السعادة الأبدية في جوار ؛فما مقصوده حفظ أصل الدين يكون أولى 
رب العالمين، وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره فإنما كان مقصودا من أجله على ما قال 

  .)2(] 56 : رʮت[الذا M     H  G  F  E  D   CL  : تعالى
  .ر غريبةة الآخمة وعلأن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائ : الثاني والعشرونالفرع 

  .)3(فما علته ملائمة أولى؛ لأĔا أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف
  النقلية والعقلية طرق الترجيح بين الأدلة : المطلب الثالث

  بمنطوقه على القياس الخاص الدال الدليل تقديم : الأولالفرع 
  .)4(لكونه أصلا ʪلنسبة إلى الرأي وقلة تطرق الخلل إليه

  أما إذا كان الدليل الخاص غير منطوق به 
  : فهو درجات

منه ما هو ضعيف جدا، ومنه ما هو قوي جدا، ومنه ما هو متوسط بين الرتبتين، والترجيح إذ ذاك 
فها، وذلك مما لا ينضبط ولا حاصر له ، يكون على حسب ما يقع في نفس من قوة الدلالة وضع

  .)5(وإنما هو موكول إلى الناظرين في آحاد الصور التي لا حصر لها
   تقديم القياس على الدليل العام: الثانيالفرع 

                                                        
 .)4/275(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )3(
 .)277-4/275(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )4(
 .)4/277(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )5(
التحبير شرح  ـ،)3/407(شمس الدين الأصفهانيلبيان المختصر  ،)4/280(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )1(

 .)8/4267(للمرداوي التحرير
 .)4/280(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )2(
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  .وسواء كان جليا أو خفيا
عام القياس إبطال عمل ʪلن اللأنه يلزم من العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقا ولا يلزم م

  . مطلقا، بل غاية ما يلزم منه تخصيصه وϦويله
دهما وإبطال عمل ϥحن المولا يخفى أن الجمع بين الدليلين على وجه يلزم منه Ϧويل أحدهما أولى 

  .الآخر
  .)1( ولأن القياس يتناول المتنازع فيه بخصوصه والمنقول يتناوله بعمومه، والخاص أقوى من العام

  "الشرعية "السمعية جيحات الواقعة بين الحدود التر : الرابع  المطلب
  .)2(حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية : وهي

ذلك بعض، ك على لأمارات المفضية إلى التصديقات، كما يقع التعارض فيها، ويرجح بعضهافا
  يقع التعارض فيها، ويرجح بعضها على بعض.  الحدود السمعية

الترجيح في الأول هو الكثير الغالب في الشرع، قدم على التعارض والترجيح في ولما كان التعارض و 
  .)3(الثاني الذي هو القليل المغلوب في الشرع

الحدود على اختلاف أنواعها منقسمة إلى عقلية وسمعية، كانقسام الحجج، غير أن ما هو متعلق و 
  .)4(غرضنا هاهنا إنما هو السمعية

نهما إما جيح بيالتر  ان ظنيا، وعند تعارض الحدين السمعيين فقد يقعومن الحدود السمعية ما ك
  .ʪعتبار اللفظ، أو ʪعتبار المعنى، أو ʪعتبار أمر خارج

  ʪعتبار اللفظ الترجيح: الأول الفرع 
ولا   تجوزن غيرأن يكون أحدهما مشتملا على ألفاظ صريحة ʭصة على الغرض المطلوب م

ف التضمن بخلا بقة أولمطاابة ولا اضطراب ولا ملازمة، بل بطريق اة ولا اشتراك ولا غر ر استعا
  .الآخر

  .)1(لكونه أقرب إلى الفهم وأبعد عن الخلل والاضطراب ؛فهو أولى

                                                        
 .)281-4/280(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )3(
 .)8/4268(ويللمردا التحبير شرح التحرير )4(
 .ـ)3/407(شمس الدين الأصفهانيلبيان المختصر  )4(
 .)281-4/280(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )1(
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  ʪعتبار المعنى الترجيح : الثانيالفرع 
  أن يكون المعرف في أحدهما أعرف من المعرف في الآخر : الأول

  .)2(فهو أولى لكونه أفضى إلى التعريف
  .ة  لعرضيأن يكون أحدهما معرفا ʪلأمور الذاتية والآخر ʪلأمور ا : الثاني

وير رجح عليه بتصمييز ومالت فالمعرف ʪلأمور الذاتية أولى؛ لأنه مشارك للمعرف ʪلأمور العرضية في
  معنى المحدود.

  .)3(ظيفيقدم الحقيقي التام، فالحقيقي الناقص، فالرسمي التام، فالرسمي الناقص، فاللف
  .أن يكون أحد الحدين أعم من الآخر : الثالث

  .أولى الأعم أولى لتناوله محدود الآخر وزʮدة، وما كان أكثر فائدة : قيل
ϥن الأخص أولى؛ نظرا إلى أن مدلوله متفق عليه ومدلول الآخر من الزʮدة مختلف فيه، وما  : وقيل

  .)4(مدلوله متفق عليه أولى
  .لتمييزمع ا هما قد أتي فيه بجميع ذاتياته والآخر ببعضهاأن يكون أحد : الرابع

  .)5(فالأول يكون أولى؛ لأنه أشد تعريفا
  ʪعتبار أمر خارج الترجيح: الثالث  الفرع
  .والآخر على خلافه الشرعيللنقل  موافقا أن يكون أحدهما : الأول

  .)6(فالموافق يكون أولى لبعده عن الخلل، ولأنه أغلب على الظن
  .أن يكون طريق اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر : انيالث

  .)7(فهو أولى؛ لأنه أغلب على الظن
                                                                                                                                                                             

 التحبير شرح التحرير ، )408-3/407(لأصفهانيلبيان المختصر  ،)4/282(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )2(
  .)8/4269(للمرداوي

 .)8/4270(للمرداويالتحبير  ، )3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/282(الإحكام للأمدي   )3(

 .)8/4267(للمرداويالتحبير  ، )3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/282(الإحكام للأمدي   )4(

 .)8/4270(للمرداويالتحبير  ، )3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/282(الإحكام للأمدي   )1(
 .)3/408(لأصفهانيلبيان المختصر ، )4/283(الإحكام للأمدي   )2(
 .)8/4270(للمرداويالتحبير  ، )3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/283(الإحكام للأمدي   )3(

 .)8/4270(للمرداويالتحبير  ، )3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/283(الإحكام للأمدي   )4(
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لى موافقته إأقرب  و أنهأأن يكون أحدهما موافقا للوضع اللغوي والآخر على خلافه،  : الثالث
  .والآخر أبعد

  .فالموافق أو ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي يكون أولى
إنما هو التقرير دون التغيير لكونه أقرب إلى الفهم وأسرع إلى الانقياد، ولهذا كان التقرير لأن الأصل 

  .)1(هو الغالب، وكان متفقا عليه بخلاف التغيير فكان أولى
اعة راشدون أو جمفاء الالخل أن يكون أحدهما مما قد ذهب إلى العمل به أهل المدينة أو : الرابع

  .لآخرلاف ال، بخهير ʪلاجتهاد والعدالة والثقة بما يقو من الأمة أو واحد من المشا
  .)2(فهو أولى لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى الانقياد

لكراهة أو اوب أو الوج أن يلزم من العمل ϥحدهما تقرير حكم الحظر والآخر تقرير : الخامس
  .الندب

  .)3(فما يلزم منه تقرير الحظر أولى لما قدمناه في الحجج
  في الترجيح: الضابط

قد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات أخرى كثيرة خارجة عن الحصر وذلك ϥن يكون أحد الدليلين 
لا ، أو أحد التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجيح أو أكثر، والآخر مشتملا على الأقل، أو مثله

  .)4(تخفى على متأملها
أنه متى اقترن ϥحد الطرفين أعني الدليلين  : كلية في الترجيحالضابط والقاعدة ال : قال المرداوي

المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر، أو اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان ذلك الأمر أو خاصا، أو 
رجح به، لما ذكرʭ من أن رجحان الدليل  : قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زʮدة الظن

  .)5(ته وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركههو الزʮدة في قو 
   تطبيقات فقهية :الرابعالمبحث 

                                                        
 .)3/408(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/283(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )5(
 .)3/409(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/283(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )6(
 .)3/409(لأصفهانيلبيان المختصر  ، )4/283(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )7(
 .)3/409(نيلأصفهالبيان المختصر  ، )4/284(الإحكام في أصول الأحكام للأمدي   )1(
 .)8/4270(للمرداويالتحبير  )2(
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ص المتعارضة ع النصو مامل وهي عبارة عن مسائل فقهية عملية أضفتها تدريبا للطالب على كيفية التع
  عند أئمتنا وفقهائنا رحمهم الله تعالى. 

  صلاة الاستسقاءدين في رفع اليالمطلب الأول: 
كان النبي  صلى الله عليه وسلم  لا يرفع يديه في شيء من «أنس  رضي الله عنه  قال:  حديث

  .)1( »دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.
  .ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء

ستسقاء وهي كثيرة، وقد أفردها البخاري بترجمة في آخر  لأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاا مع 
  .)2(كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث

  للعلماء في التعامل مع هذا التعارض مسلكان:
  الاتجاه الأول :مسلك الجمع

  وهو عند القائلين بنفي التعارض.
  الطريقة الأولى:

ʪ أولى لأجاديث المثبتةأن العمل.  
  .نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره وحمل حديث أنس على 

  .بعض أهل العلم  وبه قال
  الطريقة الثانية:

  :حديث أنس المذكور لأجل الجمع وذهب آخرون إلى Ϧويل
اض ي" حتى يرى ب وله:: إما على الرفع البليغ، ويدل عليه قϥن يحمل النفي على جهة مخصوصة

 ا مد اليدينلمراد đانما إ ت في رفع اليدين في الدعاءإبطيه " ويؤيده أن غالب الأحاديث التي ورد
اذʫه حهه حتى ة وجوبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما إلى جه

  .وحينئذ يرى بياض إبطيه
 -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي «في ذلك كما في رواية مسلم  وإما على صفة رفع اليدين

  )1(»هر كفه إلى السماء استسقى فأشار بظ

                                                        
 .)895(رقم )2/612(، ومسلم )1031(رقم )2/32(أخرجه البخاري  )3(
 .)4/12(نيل الأوطار )4(
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كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطوĔما مما يلي الأرض حتى «ولأبي داود من حديث أنس  
  . )2( »رأيت بياض إبطيه 

  الاتجاه الثاني :مسلك الترجيح و الجمع
ا يهع التي ورد فالمواض  فيالبقاء على النفي المذكور عن أنس فلا ترفع اليد في شيء من الأدعية إلا

  .الرفع
  .ويعمل فيما سواها بمقتضى النفي 

  :ث أنسفي حدي ذكوروتكون الأحاديث الواردة في الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي الم
  .إما لأĔا خاصة فيبنى العام على الخاص

  أو لأĔا مثبتة وهي أولى من النفي.
  )3(على من لم يعلمنفى الرفع فيما يعلمه، ومن علم حجة غاية ما في حديث أنس أنه و 

  عدد التكبيرات في صلاة الجنازةالمطلب الثاني: 
كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزʭ أربعا، وإنه كبر خمسا على «: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

  .)4( »جنازة فسألته فقال: كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يكبرها.
  سعود.مابن و ة بن عامر والبراء وزيد بن ʬبت وممن روى الأربع كما قال البيهقي عقب

وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه 
يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانية حتى جاء  -صلى الله عليه وسلم  -كان النبي «

على أربع حتى توفاه  - عليه وسلم صلى الله -موت النجاشي فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي 
  )5(»الله تعالى

  .في ذلك  الصحابةوقد اختلف 
  فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب. 

  .اخمس وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر
                                                                                                                                                                             

 .)675(رقم )3/142(، قال الألباني إسناده صحيح، إرواء الغليل )1171(رقم )1/303(أخرجه أبوداود  )1(
 .)895(رقم )2/612(أخرجه مسلم  )2(
 .)4/12(يل الأوطارن )3(
 .)1023(رقم )3/334(، والترمذي )3179(رقم )3/210(، وأبوداود)957(رقم )2/659(أخرجه مسلم  )1(
 .)1023(رقم )3/334(، والترمذي )3179(رقم )3/210(، وأبوداود)957(رقم )2/659(أخرجه مسلم  )2(
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على و ة خمسا صحاببدر ستا وعلى ال وروي أيضا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل
  سائر الناس أربعا. 

 أيضا ϵسناد المنذر ابن وروى ذلك أيضا ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه وروى
  صحيح عن ابن عباس " أنه كبر على جنازة ثلاثة "

  قال القاضي عياض: اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. 
  ها.لتعارض بين الأربع تكبيرات المنصوص عليها وبين الزʮدة عليفحصل ا

  مسلك الترجيح:
  .وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور

  ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة:  
  . لخمسأĔا ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روى منهم ا الأول:
  أĔا في الصحيحين.  الثاني:

  أنه أجمع على العمل đا الصحابة  الثالث:
ن عباس اكم من حديث ابكما أخرج الح  -يه وسلم صلى الله عل -أĔا آخر ما وقع منه  الرابع:
كر الشوكاني لكن ذ . »أربع على الجنائز -يه وسلم صلى الله عل -آخر ما كبر رسول الله «بلفظ: 

  علماء على تضعيفه.أن جمهور ال
  الجواب على أوجه الترجيح:

 لا تعارض بينو عارض، د التϥنه إنما يرجح đما عن :عن الأول من هذه المرجحات والثاني الجواب
  الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زʮدة غير معارضة. 

روعية ع لا ينفي مشالأرب ه علىϥنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع؛ لأن اقتصار  وعن الرابع
  .الخمس بعد ثبوēا عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين

 ذا المقام إنمثل ه ه في، أعني إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول علينعم المرجح الثالث
  صح، وإلا كان الأخذ ʪلزʮدة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح

  مسلك الجمع:
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أنه لا ينقص عن أربع ولا يزاد على سبع. ومنها ما روي عن بكر  :نبلمنها ما روي عن أحمد بن ح
   )1(،وغيرهابن عبد الله المزني أنه لا ينقص عن ثلاث ولا يزاد على سبع

  قتال مانعي الزكاةالمطلب الثالث: 
  تعارض العموم مع القياس

ر، وكان أبو بك - لى الله عليه وسلمص -سول الله : لما توفي ر -ه رضي الله عن -عن أبي هريرة 
ه يصلى الله عل - وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

م مني ماله فقد عص اتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالهاأمرت أن أق« -وسلم 
  ، » ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى

ناقا  ع لو منعوني ، واللهلماللصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق افقال: والله لأقاتلن من فرق بين ا
ما  عمر: فوالله ى منعها، قاللقاتلتهم عل -يه وسلم صلى الله عل -كانوا يؤدوĔا إلى رسول الله 

  .ابن ماجه عة إلالجماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه ا
  مسلك الترجيح:

  العموم ابن الخطاب رضي الله عنه:تقديممسلك عمر -1
لى الله ص النبي  بقول ى الصديق رضي الله عنهواحتج علوهو مذهب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 

  .وهو تمسك بطاهر العموم الحديث " أمرت أن أقاتل الناس "عليه وسلم: 
  الصديق رضي الله عنه:تقديم القياس بكر أبيمسلك -2

مرت أن " أديثموم حوب القتال على عجفي و  الصلاةالزكاة على ʫرك  أي تقديم قياس ʫرك
  أقاتل الناس "

طراف تعلقة ϥال مقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم وم
رد الزكاة و لصلاة سه ʪشرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل ϥحدهما والآخر معدوم، ثم قاي

صحابة، ا من الجماعإان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إليها، فك
  .ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه

                                                        
  .)73-4/71(نيل الأوطار )1(
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، ودل على ذلك وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر ʪلعموم، ومن أبي بكر ʪلقياس
كم الواحد من شرط واستثناء أن العموم يخص ʪلقياس وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الح

  .)2(مراعى فيه ومعتبر صحته
  السهر بعد العشاءالمطلب الرابع: 

لتي عشاء اؤخر اليكان يستحب أن   أن النبي  صلى الله عليه وسلم«عن أبي برزة الأسلمي 
  . ماعةرواه الج.  »يدعوĔا العتمة وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها

ذلك في ك بكر الليلة  يسمر عند أبي -يه وسلم صلى الله عل -ل الله كان رسو «وعن عمر قال: 
  رواه أحمد والترمذي.  »الأمر من أمر المسلمين وأʭ معه

 -سلم ه و يصلى الله عل -ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله «وعن 
 -بي قال: فتحدث النلليل ʪ -لى الله عليه وسلم ص -عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله 

  .وساق الحديث. رواه مسلم »ع أهله ساعة ثم رقدم -صلى الله عليه وسلم 
  مسلك الترجيح:-1

  .اءد صلاة العشكره السمر بعأنه ي والتابعين –لى الله عليه وسلم ص -العلم من أصحاب النبي 
  مسلك الجمع:-2

  .وائجإذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الح فيه رخصأنه ي
كان   لعشاء إذاايدل على عدم كراهة السمر بعد وابن عباس  أن حديث عمر : وجه التعارض 

  على الكراهة.  لحاجة دينية عامة أو خاصة، وحديث أبي برزة وغيره
ئدة ي ليس فيه فاباح الذالم وطريقة الجمع بينهما ϥن توجه أحاديث المنع إلى الكلامقال الشوكاني :

  .تعود على صاحبه
  .وأحاديث الجواز إلى ما فيه فائدة تعود على المتكلم 
ر بعدها في والسم لكلامادليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز  أو يقال 

  الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين.
  . قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير

                                                        
  .)144- 4/143(نيل الأوطار )1(



 

 

61 

 صلاة الصبح فيلقيام لاعن  راهة ما يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليلقيل: وعلة الك
  جماعة.

أو الإتيان đا في وقت الفضيلة والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته  
  .)3(ذلك، ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل ʪلنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات

  في كون الفخذ عورةالمطلب الخامس: 
شفت قد انكو وعلي بردة،  -يه وسلم صلى الله عل -مر رسول الله «وعن جرهد الأسلمي قال: 

الترمذي داود و  وأبو رواه مالك في الموطأ وأحمد.  »فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة
  وقال: حسن
ن أبو جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذ انك  -لى الله عليه وسلم ص -أن رسول الله «عن عائشة 

ثمان فأرخى تأذن ع اسثمبكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، 
ك لوأنت على حا لهما، أذنتعليه ثيابه، فلما قاموا قلت: ʮ رسول الله استأذن أبو بكر وعمر ف

 إن جل، واللهن ر لا أستحيي مفلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال: ʮ عائشة أ
  رواه أحمد .  »الملائكة لتستحيي منه

  مسلك الترجيح:-1
  .إلى أن الفخذ عورة الجمهورذهب 

  :ور أربعحديث جرهد وغيره،لأملا ينتهض لمعارضة وغيره   استدلوا ϥن حديث عائشة
  حكاية فعل. أĔا الأول:

  . لرجالايحة العامة لجمع أĔا لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصح الثاني: 
ة ساق ليس بعور " وال لساقالتردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرʭها " ما بين الفخذ وا الثالث:
  إجماعا.

ر لأنه لم يظه -سلم و يه صلى الله عل -غاية ما في هذه الواقعة أن يكون ذلك خاصا ʪلنبي  الرابع: 
ى أن الفخذ ناصة علل الالواجب التمسك بتلك الأقوافيها دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، ف

  عورة
  مسلك الجمع:-1

                                                        
  .)2/20(الأوطارنيل  )1(
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  العورة: القبل والدبر فقط
  .)4( صطخريلاأهل الظاهر وابن جرير ا.و أحمد ومالك  به قالو  

  الإنصات عند قراءة الإمام في الجهرية المطلب السادس:
ه فإذا كبر ا جعل الإمام ليؤتم بإنم«ال: ق -لى الله عليه وسلم ص -أن رسول الله  عن أبي هريرة

  و صحيحهرواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم: . » فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا
راءة فقال ة جهر فيها ʪلقانصرف من صلا -يه وسلم صلى الله عل -أن رسول الله  وعن أبي هريرة

لي أʭزع  قول ما أفإني«فقال رجل: نعم ʮ رسول الله، قال: » هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟«
يه فيما يجهر ف - يه وسلمصلى الله عل -، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله  »القرآن

صلى  - لقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللهʪمن الصلوات  -يه وسلم صلى الله عل -رسول الله 
  سن .واه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حر  -الله عليه وسلم 

لما فعليه القراءة  الصبح فثقلت -يه وسلم صلى الله عل -قال: صلى رسول الله  وعن عبادة
 لا تفعلوا«ال الله، ق أي و، قال: قلنا ʮ رسول الله» إني أراكم تقرءون وراء إمامكم«انصرف، قال: 

  .الترمذيرواه أبو داود و . » إلا ϥم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ đا
ني، ائي والدارقطد والنسبو داو أرواه » . فلا تقرءوا من القرآن إذا جهرت به إلا ϥم القرآن«فظ: وفي ل

  وقال: كلهم ثقات .
رآن إذا لا يقرأن أحد منكم شيئا من الق«ال. ق -لى الله عليه وسلم ص -أن النبي  وعن عبادة

  .قات م ثرواه الدارقطني وقال: رجاله كله.  »جهرت ʪلقراءة إلا ϥم القرآن
  احتج القائلون أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية

ق بن راهويه وإسحا لعنبريوهم وأحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن ا »فإذا قرأ فأنصتوا«قوله: ب
  وأحمد ومالك والحنفية. 

 }أنصتواو  معوا له{فاست الى:لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية بقوله تع واستدل القائلون أن المؤتم
  .] وبحديث أبي هريرة الآتي 204[الأعراف: 

                                                        
  .)76-2/75(نيل الأوطار )1(
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واء ية والسرية سالجهر  ق بينإلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتم من غير فر  وذهب الشافعي وأصحابه
ة ك بحديث عبادعلى ذل دلواسمع المؤتم قراءة الإمام أم لا، وإليه ذهب الناصر من أهل البيت. واست

  »الوا إلا ϥم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ đلا تفع«بن الصامت 
لخاص اام على الع وأجابوا عن أدلة أهل القول الأول Ĕϥا عمومات وحديث عبادة خاص وبناء

  واجب كما تقرر في الأصول وهذا لا محيص عنه. 
موم لأن المألإمام و ين اويؤيده الأحاديث القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة من غير فرق ب

يها. ب تقديمه علت بما يجقترنالبراءة عن عهدēا إنما تحصل بناقل صحيح لا بمثل هذه العمومات التي ا
هي من و » قرآنزع الما لي أʭ«وقد أجاب المهدي في البحر عن حديث عبادة ϥنه معارض بحديث 

  معارضة
لى الخاص عالعام  بنىنه يالعام ʪلخاص، وهو لا يعارضه، أما على قول من قال من أهل الأصول أ
إنما يخصص سخ له و ص ʭمطلقا وهو الحق فظاهر وأما على قول من قال: إن العام المتأخر عن الخا
 حديثه الآتي لخاص فيم واالمقارن والمتأخر بمدة لا تتسع للعمل فكذلك أيضا، لأن عبادة روى العا

  قوالفهو من التخصيص ʪلمقارن فلا تعارض في المقام على جميع الأ
ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب السكوت خلف الإمام في الجهرية ما تقدم من قول جابر " 
من صلى ركعة لم يقرأ فيها ϥم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام " وهو مع كونه غير مرفوع مفهوم لا 

  . )5(يعارض بمثله منطوق حديث عبادة
بغير اسم الله تعالى المطلب السابع: حكم ذبيحة أهل الكتاب  

  تحرير محل الخلاف:
  لا ؟  ه أممع العلم بذبح الكتابي بغير اسم الله تعالى، هل تحل ذبيحت محل الخلاف

  .وإن قال ʪسم المسيح المذهب الأول:تصح ذبيحة النصراني مطلقا،
  و هو قول،هم رضي الله عن وروي عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامتوبه قال ابن عباس ،

   .)6(، ورجحه ابن حزم، والشوكانيالزهري وربيعة والشعبي ومكحول،و  طاءع
  وسلكوا في ذلك مسلك الترجيح.

                                                        
  .)252- 2/251(نيل الأوطار )1(
.)2/18)، فتح القدير للشوكاني(6/143)،المحلى لابن حزم(6/76)تفسير القرطبي  (2(  
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  الأدلة:
M  µ   ´  ³  بقوله:  من طعامهم، وقد أʪح الله لنا طعامهم أن ذʪئحهم-1   ²  ±  °L 
  .)7(] من غير تخصيص، وقد علم سبحانه أĔم يسمون غير اسمه5[المائدة:  
M W  V    U  وله تعالى:قأن  -3     T    S  R   Q  PLقوله:.و ]121:[الأنعامM       )  (  '

  +    *L  :ب العام والخاص، فأما ما أهل به لغير الله فعام في الكتابي وغيره، ، ]3[المائدةʪ من
M  µ  بقوله تعالى:  خص منه ذبيحة الكتابي    ´  ³  ²  ±  °L   :فبقيت 5[المائدة   [

  .)8( هعلى عمومها في غير الآية 
  . غير اسم اللهلا تصح ذʪئحهم ب المذهب الثاني:

، وهو قول الشافعي ، وهو قول طاوس والحسنرضي الله عنهم علي وعائشة وابن عمروبه قال 
  .)9(،ورجحه ابن القيم

  الأدلة:

M W  V    U    T    S  R  بقوله تعالى: -1   Q  PLقوله:ويدل عليه أيضا ،]121:[الأنعامM 

  +    *      )  (  'L  :قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله، وهذا عام في ف ،]3[المائدة
لكنها مقيدة بما  -وإن كانت مطلقة  -ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل đا لغير الله، وإʪحة ذʪئحهم 

الآية أريد đا ما ،أي أن على المقيد لم يهلوا به لغيره، فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه بل يحمل المطلق
  )10(.ذبحوه بشرطه كالمسلم

́   M  µ وله تعالى: ق-2   ³  ²   ±  °L  ] :و 5المائدة ƅ ما ]  ، عام فيما أهلوا به
  .داهعأهلوا به لغيره، خص منه ما أهل به لغيره، فبقي اللفظ على عمومه فيما 

                                                        
.)1/526( أحكام أهل الذمة لابن القيم ) 1(  

.)1/526( أحكام أهل الذمة لابن القيم ) 2(  
 أحكام أهل الذمة لابن القيم  )،9/637) ،فتح الباري لابن حجر(9/402غني لابن قدامة()، الم6/76)تفسير القرطبي  (3(
)1/527-529(.  

) ،فتح القدير 1/526( أحكام أهل الذمة لابن القيم  ) ،9/403)، المغني لابن قدامة(6/76)تفسير القرطبي  (4(
.)2/18للشوكاني(  



 

 

65 

 :وأيدوا ذلك بعدة أمور أمور منها
 ʪب الذʪ حه الله ورسوله، فلوأنʪحة يلي الحض دلقدر تعار  ئح على التحريم، إلا ما أʪكان لظر والإ

  العمل بدليل الحظر أولى، لثلاثة أوجه.
  Ϧيده ʪلأصل الحاظر. أحدها:
  أنه أحوط. الثاني:

  .)11(أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، ورجع إلى أصل التحريم الثالث:

 M    d  ce    f  g Lالحاظر، وهو قول  الله تعالى:  العمومأنه تعارض عمومان: -3

 M ²  ±  ° ³     ´µ  L  ] والعموم المبيح، وهو قوله:173]  [البقرة: 173[البقرة: 
 موذلك لأن عمو ...ن الحظر ]  والأشبه ʪلكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد م5[المائدة:  

+  , M قوله تعالى:     *      )  (  ' -   . /  0     12  

  9  8  7  6  5  4    3L ]فوظ لم تخص منه صورة، بخلاف ] عموم مح3: لمائدةا M

³  ²  ±  ° L  غير المحل المشروع لم  ى الكتابي فيفلو ذك اة المبيحة، فإنه يشترط له الذك
م غير ، أو ذبح ʪسير اللهح لغتبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذب

  M²  ±  °  ³ الله  لم يبح، وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي؛ لأن قوله تعالى: 

  º¹  ¸  ¶  µ   ́L  :ه ] سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا، ونحن لا نستحل5[المائدة
  .فليس كل ما استحلوه حل  

  ولأنه قد تعارض دليلان، حاظر ومبيح، فالحاظر: أولى  . 
الذبح لغير الله، وʪسم غيره، قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من  ولأن

   .)12(الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذʪئحهم، منتف في هذا
  .أنه مكروه المذهب الثالث:
  .)13(: أكره ذلك، ولم يحرمهرحمه الله ، حيث قال  مالكوهو قول الإمام 

                                                        
.)529-1/527( أحكام أهل الذمة لابن القيم  )1(  
.)59-2/60لابن تيمية( اقتضاء الصراط المستقيم  )2(  
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أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوءالثامن:  المطلب  
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه  «ثبت في صحيح مسلم: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 

قال أتوضأ من لحوم  »إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ«قال: وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: أصلي  »نعم«قال: مرابض الغنم؟  قال: أصلي في »نعم فتوضأ من لحوم الإبل« قال:الإبل؟ 

   . )14(» قال: لافي مبارك الإبل؟ 
ترك الوضوء مما مست  -صلى الله عليه وسلم  -كان آخر الأمرين من النبي «جابر مع حديث 

  )15(»النار
  وجوب الوضوء من لحوم الإبل المذهب الأول:
  .)16(ونصره ابن تيمية

  الدليل:
  المتقدم. جابر بن سمرة رضي الله عنهجديث 

حان، يحصفيه حديثان  وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: قال ابن تيمية:
عن عبد  بن ماجهاواه حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أخر. منها: ما ر 

لا لإبل و توضئوا من لحوم ا «ال: ق -لى الله عليه وسلم ص -الله بن عمر: سمعت رسول الله 
  . »بلطن الإمن لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معا توضؤوا من

وروي ذلك من غير وجه، وهذا ʪتفاق أهل المعرفة ʪلحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث  
  )17( .مس الذكر، وأحاديث القهقهة

  عدم التوضؤ منه :الثانيالمذهب 
  الدليل: 

                                                                                                                                                                             
.)6/76)تفسير القرطبي  (1(  

. )360(رقم )1/275(أخرجه مسلم  )2(  
. )188(رقم  )1/148(أخرجه النسائي   )3(  
. )21/026(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )4(  
. )026-21/261(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )5(  
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صلى الله عليه  -كان آخر الأمرين من النبي «جابر حديث بن سمرة منسوخ  قالوا إن حديث جابر
لم يفرق بين لحم الإبل والغنم، إذ كلاهما في مس النار ،  ف»ترك الوضوء مما مست النار -وسلم 
  )18( .سواء

  :وابالج
لان هذا لم بطلآخر، عمن ا فلما فرق بينهما فأمر ʪلوضوء من هذا، وخير في الوضوءابن تيمية:  قال

  التعليل. 
ة أخرى، ؤ من جهلتوضوإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر، لا يوجب نسخ ا

 سخ هذا الأمرا، ثم نغيرهبل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم و 
  العام المشترك.

  .)19(يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم؟فأما ما يختص به لحم الإبل، فلو كان قبل النسخ لم 
  متحر  طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم المطلب التاسع:

  اختلفوا فيها:
  .م تحر طهارة الأرواث، والأبوال من الدواب والطير التي لم المذهب الأول: 

  .)20(عطاء والنخعي والثوري ومالك الجمهور وبه قال وهو قول
  الأدلة:

الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو  أن-1
  .)21(طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة

من  ن ʭساأ«الحديث المستفيض، أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم: حديث أنس بن مالك: -2
بلقاح،  - ه وسلميصلى الله عل -م النبي عكل أو عرينة قدموا المدينة، فاجتووها، فأمر له

سلم و يه صلى الله عل - ل اللهوأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألباĔا، فلما صحوا قتلوا راعي رسو 
  ذكر الحديث.و  - »واستاقوا الذود -

                                                        
. )21/261(ية مجموع الفتاوى لابن تيم )1(  
.)21/261(مجموع الفتاوى لابن تيمية )2(  

.)21/542(،وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )2/65(المغني لابن قدامة )3(  
.)21/542(مجموع الفتاوى لابن تيمية )4(  
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  فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال، ولا بد أن يصيب أفواههم، وأيديهم، وثياđم، وآنيتهم، فإذا
كان نجسة وجب تطهير أفواههم، وأيديهم، وثياđم للصلاة، وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم؛ 

أنه  -صلى الله عليه وسلم  -لأن Ϧخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز، ولم يبين لهم النبي 
وال الإبل  يجب عليهم إماطة ما أصاđم منه، فدل على أنه غير نجس، ومن البين أن لو كانت أب

  )22(كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك
  المذهب الثاني: أĔا نجسة

  .)23(ثور، ونحوه عن الحسن بوالشافعي وأ ، وبه قالعن أحمدهو روايةىو 
  الأدلة :

مر بقبرين  -يه وسلم صلى الله عل -أن رسول الله «حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين: -1
ل، وروي: لا ن البو تتر موما يعذʪن في كبير، أما أحدهما فكان لا يسفقال: إĔما ليعذʪن، 

  .  »يستنزه
)    '  %  &  #  $M  والبول اسم جنس محلى ʪللام، فيوجب العموم، كالإنسان في قوله:

   1    0   /  .  -  ,  +   *   )L ]3 - 2لعصر: ا. [  
وإذا كان  ...ضيه أسماء الجموع، وشبه ذلكفإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقت

قد أخبر ʪلعذاب من جنس البول، وجب الاحتراز والتنزه من جنس  -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
البول، فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب، والحيوان الناطق، والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل، فيدخل 

  .)24(بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود
  الجواب:

  فضعيف جدا لوجهين. 
هو و ي كان يصيبه هو الذو عهود، بيان للبول الم »فإنه كان لا يستنزه من البول«قوله:  :الوجه الأول
 بول نفسه. 

                                                        
.)558-21/559(مجموع الفتاوى لابن تيمية )1(  
.)2/66(المغني لابن قدامة )2(  
.)21/544(ة مجموع الفتاوى لابن تيمي)3(  
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ى طهارة هذا اصة علة الخأنه لو كان عاما في جميع الأبوال، فسوف نذكر من الأدل الوجه الثاني:
  .م العامالنوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاس

الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام، فالعمل ʪلخاص أولى؛ لأن ترك العمل به  ومعلوم من
إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معاني العام، وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في 

ن في أدلتنا من الكلام، بل هو غالب كثير، ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه، فإ
  )25(الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك 

  .والالقياس على البول المحرم فنقول: بول وروث، فكان نجسا كسائر الأب -2
ك على ذل قد دلو أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث،  فيحتاج هذا القياس أن يبين

دهم ثوب أح ذا أصابكان بنو إسرائيل إ«وقوله: » . اتقوا البول«قوله:  تنبيهات النصوص مثل
  » . البول قرضه ʪلمقراض

والمناسبة أيضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر، تعافه النفوس على حد يوجب المباينة، وهذا 
ر تنجس يناسب التحريم حملا للناس على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأحوال، وقد شهد له ʪلاعتبا

  . )26(أرواث الخبائث
  الجواب:

  من وجهين:
د سلف صوص فقالن لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث، وما ذكروه من تنبيه أحدهما:
  .ϥن المراد đا بول الإنسان ؛الجواب
أو  واستقذارها، النفس خباثوما ذكروه من المناسبة، فنقول: التعليل إما أن يكون بجنس است الثاني:

  در محدود من الاستخباث والاستقذار.بق
امة، ، والنخبصاق، وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر، فيجب نجاسة المخاط، والفإن كان الأول

ذه الأشياء ن بعض هوس عبل نجاسة المني الذي جاء الأثر ϵماطته من الثياب، بل ربما نفرت النف
 خونخامة الشي لطعام،ʪتلط Đذوم إذا اخأشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم، مثل مخطة ا

  القيء. ذرعهيالكبير إذا وضعت في الشراب، وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن 

                                                        
.مع الاختصار )552-21/546(مجموع الفتاوى لابن تيمية )1(  
.)545-21/544(مجموع الفتاوى لابن تيمية )2(  
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لحد ان بيان م بد ، فهذا قد يكون حقا، لكن لامن الاستقذار وإن كان التعليل بقدر موقت
ل هذه لك، ولعذبين يوجب ولم يالفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس، وبين ما لا 

  الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر. 
مر الغالب في الأ لشرعاثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن 
 لمع علمنا أنه جاسة نو م بنفنقول: متى حكم بنجاسة نوع، علمنا أنه مما غلظ استخباثه، ومتى لم يحك

لعلة كم فنحن في افي الح بناغلظ استخباثه، فنعود مستدلين ʪلحكم على المعتبر من العلة، فمتى استر ي
   .أشد استرابة، فبطل هذا

وأما الشاهد ʪلاعتبار، فكما أنه شهد لجنس الاستخباث شهد للاستخباث الشديد، والاستقذار 
   .)1(الغليظ

  لم.والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وس
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